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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
   والستونثامنةالسنة ال    الدورة السابعة والستون

       من جدول الأعمال١١٣ و ١٤البندان 
ــؤتمرات ــائج الم ــسقان لنت ــة المتكــاملان والمن ــذ والمتابع التنفي
الرئيسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم المتحـدة في

 يادين المتصلة بهما الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والم

    

           متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
   والمنعةمسؤولية الدول: الحمايةعن سؤولية الم    

    
  تقرير الأمين العام    

  
  المقدمة والولاية  - أولا  

أحـرز  ،  مايـة عـن الح  سؤولية  الم ـ مفهـوم    ٢٠٠٥منذ أن اعتمد مؤتمر القمة العـالمي لعـام            - ١
، وافقـت الجمعيـة     ٢٠٠٩وفي عـام    . )١(تنفيـذه  ما في تطوير هذا المفهـوم وفي      المجتمع الدولي تقدُّ  
ومنـذ ذلـك الحـين، أصـدرت        .  على مواصلة النظـر في هـذا المفهـوم         ٦٣/٣٠٨العامة في قرارها    

  .أربعة تقارير لمساعدة الجمعية العامة، وذلك بدراسة مختلف جوانب المفهوم وتنفيذه
اسـتراتيجية تنفيـذ    ) A/63/677(يـذ المـسؤولية عـن الحمايـة         عـن تنف   تقريـر الأول  الن  ويبيِّ  - ٢

 مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة ١٣٩ و ١٣٨ تمــشيا مــع الفقــرتين ركــائزتقــوم علــى ثــلاث 
ساسية لكل دولة عن حماية سـكانها وذلـك بمنـع     لأإلى المسؤولية ا   وتشير الركيزة الأولى  . العالمي

الجــرائم (هير العرقــي والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والــتط

_________________ 
 .٦٠/١القرار   )١(  
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وتـبين الركيـزة الثانيـة الالتـزام المـوازي مـن جانـب              . فقا لالتزاماتها الوطنيـة والدوليـة      و )الفظيعة
ع الدول ومساعدتها على الوفاء بمـسؤولياتها وتـشدد الركيـزة الثالثـة علـى               يالمجتمع الدولي بتشج  

الفصول السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمـم المتحـدة مـن    نطاق الأدوات المتاحة بموجب  
أجـــل الاســـتجابة بطريقـــة حاسمـــة وفي الوقـــت المناســـب عنـــدما تتخلـــف الـــدول عـــن الوفـــاء  

  .بالتزاماتها
الإنـــذار المبكـــر والتقيـــيم والـــذي ركـــز علـــى  ٢٠١٠أمـــا التقريـــر الثـــاني الـــصادر في  - ٣

 إلى الالتـــزام المبكـــر المكيـــف مـــع الاحتياجـــات ودعـــا، )A/64/864(والمـــسؤولية عـــن الحمايـــة 
، دور الترتيبـات الإقليميـة      ٢٠١١في عـام    الـصادر   تقريـر الثالـث،     وبحث ال . المتطورة لكل حالة  

 وقيم التقريـر الرابـع،      ).A/65/877-S/2011/393(ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية        
، ة في الوقــت المناســب وبطريقــة حاسمــة الاســتجاب والــذي ركــز علــى  ٢٠١٢الــصادر في عــام 

الأدوات القائمــة علــى الميثــاق والمتاحــة للاســتجابة في الحــالات المــثيرة للقلــق والــشراكات الــتي  
  .يمكن استعمالها، وسبل حماية المسؤولية

 بمنع الجرائم الفظيعة عنصر أساسي من عناصـر خطـة           الحمايةعن  سؤولية  بالموالنهوض   - ٤
ز الأحـداث الأخـيرة، ومنـها الأحـداث في الجمهوريـة العربيـة الـسورية،                وتـبر . عملي الخماسية 

ــة، والعواقــب الوخيمــة للفــشل         ــع الجــرائم الفظيع ــة الحاسمــة لاتخــاذ إجــراءات مبكــرة لمن الأهمي
  .المنع في
 مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي      ١٣٩ و ١٣٨ويــرد في صــلب الفقــرتين    - ٥

وهـذه المـسؤولية تـستلزم منـع        . ؤوليتها الأساسية عن حماية سكانها    اعتراف الدول الأعضاء بمس   
ــك الجــرائم،    ــوع تل ــة        وق ــائل الملائم ــق الوس ــن طري ــا، ع ــى ارتكابه ــك التحــريض عل ــا في ذل بم

 لا يـــشير إلى المـــواطنين والمـــدنيين ”الـــسكان“وفي هـــذا الـــصدد، فـــإن مـــصطح . والـــضرورية
  .فحسب بل إلى جميع السكان داخل حدود الدولة

القـانون الـدولي لحقـوق    وتتفق المسؤولية عـن الحمايـة مـع الالتزامـات القائمـة بموجـب               - ٦
. ، وهــي قــوانين ملزمــة بالنــسبة لجميــع الــدول والقــانون الإنــساني وقــانون اللاجــئين ، الإنــسان

 مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة ١ بــأن تمنــع فعــلا الإبــادة الجماعيــة مكــرس في المــادة  واجــب الــدولو
ــب. الجماعيــة بــاحترام  واجــب الــدول الأطــراف   مــن اتفاقيــات جنيــف ١المــادة المــشتركة ين وت

  .وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف
ــاء مجتمعــات       - ٧ ــاريخ أن بن ــة، فقــد بــين الت ــة والقانوني والإضــافة إلى الالتزامــات الأخلاقي

 يزيــد مــن احتمــالات الــسلام قــادرة علــى التعامــل مــع الجــرائم الفظيعــة يعــزز ســيادة الــدول و   
ــاء هياكــل       . والاســتقرار ــة المناســبة وبن ــاء القــدرة علــى التعامــل يعــني وضــع الأطــر القانوني وبن
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وسـيادة القـانون     القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان       ومؤسسات للدولـة تتـسم بالـشرعية وتحتـرم          
وهـو يعـني   . دعموما ولها القدرة على معالجة مصادر التوتر والتخفيـف مـن حـدتها قبـل تتـصاع               
 .بناء مجتمع يقبل التنوع ويثمنه وتتعايش داخله في كنف السلام جماعات مختلفة

الإبـادة  ويقيم هذا التقرير، وهـو يركـز علـى مـسؤولية الـدول عـن حمايـة سـكانها بمنـع                  - ٨
والتحـريض علـى     ،الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية             

 أســباب تلــك الجــرائم والمخالفــات ودينامياتهــا ويــستعرض مجموعــة التــدابير الهيكليــة   ارتكابهــا،
ــع الجــرائم الفظيعــة    ــدول لمن ــة الــتي يمكــن أن تتخــذها ال ــة   . والعملي ــر بعــض الأمثل ويقــدم التقري

لمبادرات تتخذها بالفعل حاليا دول أعضاء ويحدد خطوات إضـافية يمكـن اتخاذهـا لمنـع الجـرائم               
  .الفظيعة

  
  المنهجية  -يا ثان  

 عمليــة تــشاور، مــن أجــل  الحمايــة،عــن سؤولية المــالمعــني بأجــرى مستــشاري الخــاص   - ٩
.  حــول موضــوع هــذا التقريــر وغيرهــا مــن الــشركاء الرئيــسيين التمــاس آراء الــدول الأعــضاء  

ودعيت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، في مـذكرة شـفوية مؤرخـة               دعي
، إلى تقديم آرائها حـول التـدابير المتاحـة لزيـادة قـدرات المنـع الوطنيـة،                ٢٠١٣س  مار/ آذار ١١

ــع         ــة لممارســات المن ــديم أمثل ــدابير، وتق ــذه الت ــذ ه ــق تنفي ــتي تعي ــصاعب ال ــت . وحــول الم ودعي
مـايو  / أيـار  ١٦وقـد تلقـت الأمانـة العامـة، حـتى           . المنظمات غـير الحكوميـة أيـضا إلى المـشاركة         

ــة مــن  ٢٠١٣ ــة واحــدة، و   ٢٧، إفــادات خطي ــة عــضوا، ومنظمــة إقليمي  منظمــة مــن ٢٧ دول
  .منظمات المجتمع المدني

 ٢٠١٣أبريـــل /وبالإضـــافة إلى الإفـــادات الخطيـــة، أجـــرت الأمانـــة العامـــة في نيـــسان  - ١٠
 دولة عضوا من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقـة           ١٢٠مشاورات مع أكثر من     

ــورك  البحــر الكــاريبي في اجتماع ــ ــة في نيوي ــك،  . ات مــع المجموعــات الإقليمي وعــلاوة علــى ذل
وقـد  .  دولـة أوروبيـة عـضوا      ٣١ شـاركت فيـه      ليوبليانـا نظمت سلوفينيا اجتماعا استـشاريا في       

  .وفرت المشاورات والإسهامات الخطية المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير
الدول الأعضاء من مختلف المنـاطق يمكـن        وتبرز الأمثلة الواردة في التقرير تدابير اتخذتها         - ١١

أن تسهم في معالجة عوامل الخطر للجرائم الفظيعة وبناء قدرة الدول على التعامل معهـا، حـتى                 
وقــد جــاء بعــض الأمثلــة نتيجــة لعمليــة التــشاور   . إن لم تتخــذ مــن أجــل ذلــك الهــدف المحــدد  

الأمثلة أن تقـيم التقـدم المحـرز        وليس المراد ب  . حدد البعض الآخر عن طريق البحث المكتبي       بينما
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ــة   ــادرات المهم ــع المب ــم بجمي ــارات      . أو أن تل ــل الخي ــبين كيــف جــرى تفعي ــك، فهــي ت ــع ذل وم
  .السياساتية المعروضة

  
  عوامل الخطر  - ثالثا  

ــالتراع المــسلح وتلــك        - ١٢ ينبغــي الاعتــراف بوجــود تــداخل بــين عوامــل الخطــر المتــصلة ب
سـيما الـتراع      وقوع الجرائم الفظيعة أثناء الـتراع المـسلح، ولا         ويُرجح. المتصلة بالجرائم الفظيعة  

ــداخلي ــه مــصدر لخطــر الجــرائم الفظيعــة، في حــين أن الجــرائم     . المــسلح ال ــتراع المــسلح ذات وال
ولِّـد جميـع التراعـات المـسلحة جــرائم      يولا. الفظيعـة يمكـن أيـضا أن تزيـد خطـر الـتراع المـسلح       

ومـا يميـز الجـرائم الفظيعـة     . ظيعة داخل سياق التراع المـسلح    دث جميع الجرائم الف   يحفظيعة، ولا   
هـــو الاســـتهداف المقـــصود لمجموعـــات أو جماعـــات بعينـــها أو ســـكان بعينـــهم، بمـــا في ذلـــك  
الأشــخاص المحميــون بموجــب اتفاقيــات جنيــف، وأحيانــا دورات رد الفعــل ورد الفعــل المــضاد 

  .الجماعات بين
قــة وثيقــة بــين منــع التراعــات ومنــع الفظاعــات،  في حــين أن ثمــة علاوونتيجــة لــذلك،   - ١٣

ومــن شــأن . وضــع تــدابير منــع الفظاعــات مراعــاة ذلــك عنــد  فإنهمــا ليــسا متــرادفين، وينبغــي  
أن يهمـل الجـرائم الفظيعـة الـتي تحـدث خـارج نطـاق الـتراع         فقـط   التركيز علـى منـع التراعـات        

  .المسلح أو غير المرتبطة بالضرورة بالتراع المسلح
قواسـم   الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضـد الإنـسانية             بينو  - ١٤

مـا يـرتبط بهـا مـن عوامـل           ، وبالتـالي في   )٢(عال المحظورة المحدَّدة  فيتعلق بالأ مشتركة كثيرة في ما     
وفي حالـة الإبـادة الجماعيـة، يكمـن الفـارق في قـصد              . ومع ذلك، فثمـة فـروق رئيـسية       . الخطر

ولا يمكـن أن  .  لجماعة وطنيـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة    ”التدمير الكلي أو الجزئي“المرتكبين  
وقـد تـشمل جـرائم الحـرب        . تُرتكب جـرائم الحـرب إلا في سـياق الـتراع المـسلح أو الاحـتلال               

استهداف المرافق المدنية التي لا تُشكِّل أهدافا عسكرية وأي شخص لم يعد يقوم بـدور مباشـر                 
وتتميـز  . عدائية، إضافة إلى اسـتخدام الأسـلحة المحظـورة بموجـب القـانون الـدولي              في الأعمال ال  

لحقـوق الإنـسان    الجرائم ضد الإنسانية بالطبيعة المنتظمة والواسعة النطاق للانتهاكات الجسيمة          

_________________ 
روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة     هذه الأفعال مبينة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ونظام               )٢(  

لمسؤولية عن الحماية محظورة بموجب القانون      وجميع الأفعال التي تُشكِّل الجرائم والانتهاكات المتعلقة با       . الدولية
أما الـتطهير العرقـي، فـرغم أنـه         . الدولي العرفي، الملزم لجميع الدول بغض النظر عن التزاماتها بموجب المعاهدات          

ليس معرفا كجريمة منفصلة في ظل القانون الجنائي الدولي، فهو كـثيرا مـا يـنجم عـن مجموعـة مـن الأفعـال الـتي            
 إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانيةيمكن أن تشكل 
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وقد تُرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعيـة الجـرائم ضـد الإنـسانية في سـياق نفـس                  . المرتكبة
  .تكون ممهدة لجرائم فظيعة أخرىالحدث أو قد 

ولا يوجــد . وأظهــر التــاريخ أن الجــرائم الفظيعــة هــي عمليــات، ولــيس أحــداثا فرديــة    - ١٥
سبب واحد أو مجموعـة واحـدة مـن الأسـباب، بـل عوامـل عديـدة تقتـرن بزيـادة خطـر وقـوع                 

تــشاري ويــرد الكــثير مــن هــذه العوامــل في الإطــار التحليلــي الــذي أعــده مس.  الفظيعــةالجــرائم
وسوف يُكمـل هـذه     . )٣(الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بغرض تقييم خطر الإبادة الجماعية         

الأداة إطــارٌ وشــيك الظهــور يعــالج عوامــل خطــر الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم     
  .الإنسانية ضد
ويمكـن  . ولا يتسبب وجود عوامل الخطر مباشـرة أو حتمـا في وقـوع الجـرائم الفظيعـة            - ١٦

وقــد ينبــع غيــاب . للمجتمعــات أن تعــرف عــدة مــصادر للخطــر دون أن تــشهد جــرائم فظيعــة
ــق          ــاب عامــل مُطلِ ــساطة مــن غي ــه أو بب ــد بعين ــة داخــل بل ــة مــن عوامــل مقاوم الجــرائم الفظيع

وبالرغم من استحالة إقامة صلة سببية مباشرة بين وجود عوامل خطر معينة ووقـوع              . حافز أو
  . فإن هذه الجرائم نادرا ما تحدث في غياب عوامل الخطر تلكالجرائم الفظيعة،

فأولا، كثيرا ما يكون للبلدان التي تواجه خطر الإبادة الجماعية، وإلى حـد مـا الجـرائم                   - ١٧
الفظيعة الأخرى، تاريخ من التمييز أو انتهاكات حقوق الإنـسان الأخـرى ضـد أفـراد مجموعـة          

ــا     ــثيرا م ــة، وك ــة ســكانية معيَّن ــة     أو فئ ــة أو الديني ــة أو العرقي ــها الإثني ــى خلفيت ــك عل ــوم ذل . يق
ويكتسب عامل الخطر هذا أهمية كبيرة حيثما لا يكون ميراث الجرائم الفظيعـة الـتي وقعـت في                  
الماضي قد عُولج بشكل ملائم عن طريق المساءلة الجنائية الفردية، وجبر الأضرار، والـسعي إلى               

  .ابير الإصلاح الشاملة في قطاعي الأمن والقضاءتدبالإضافة إلى الحقيقة والمصالحة، 
وسـواء كانـت الهويـة      . والإبادة الجماعيـة شـكل متطـرف للجريمـة القائمـة علـى الهويـة                - ١٨

 مـن قِبَـل النخـب، بمـا في ذلـك         تلاعـب حقيقية أو مبنية اجتماعيا، فإنها يمكـن أن تكـون محـلا لل            
و سياســي، وقــد تُــستخدم مــن أجــل تحقيــق مكــسب شخــصي أ متعمــد اســتخدامها كتكتيــك 

ويمكن للتراع القائم على الهوية أن يجـد جـذوره في الاختلافـات             . لتعميق الانقسامات المجتمعية  
بين الجماعات الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، سـواء كانـت تلـك الاختلافـات حقيقيـة                   

ــصورة ــترا      . أو مت ــسبِّب ال ــتي تُ ــي ال ــا ه ــات في حــد ذاته ــست الاختلاف ــات،  ولي ــين الجماع ع ب
التمييــز القــائم علــى تلــك الاختلافــات الــذي يوجِــد عــدم مــساواة في الوصــول للمــوارد    وإنمــا

_________________ 
 باللغـــات الرسميـــة  /http://www.un.org/en/preventgenocide/adviserالإطـــار التحليلـــي متـــاح علـــى الموقـــع       )٣(  

 .المتحدة للأمم
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ستبعاد من عمليات صنع القرار، ويُفضي إلى الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة             لاوا
  .والثقافية والمدنية والسياسية

فالتمييز قـد يكـون صـريحا أو مـستترا وقـد            .  عامل هام  وأنماط التمييز ضد جماعة معينة      - ١٩
ــة كــثيرة    ــسياسية      . يتخــذ أشــكالا مختلف ــوق ال ــن الحق ــان م ــسياسي إلى الحرم ــز ال ــشير التميي وي

ــرأي وتكــوين الجمعيــات    ــة التعــبير وال ويمكــن أن . الأساســية، مثــل المــشاركة والتمثيــل، وحري
خـل البرلمانـات والقطـاع      يتجلى التمييز السياسي في نقص تمثيـل أو إقـصاء جماعـات سـكانية دا              

ويتضمن التمييز الاجتماعي تدابير مثـل الحرمـان مـن الجنـسية أو مـن الحـق في                  . الأمني والقضاء 
اعتناق ديانـة أو عقيـدة، وإلزاميـة تحديـد الهويـة، والقيـود علـى الحقـوق الأساسـية مثـل الـزواج                        

لاقتـصادي حيثمـا توجـد      وتتجلى أنمـاط التمييـز ا     . التعليم التي تستهدف أعضاء جماعة معينة      أو
ويشمل التمييز الاقتصادي عدم المـساواة      . بين الجماعات كبيرة  اقتصادية   - تفاوتات اجتماعية 

، عمالــةالاســتفادة مــن الفــرص الاقتــصادية، أو الأراضــي وغيرهــا مــن المــوارد، أو ال إمكانيــة في 
ة بــين الجنــسين إلى ويــؤدي التمييــز وعــدم المــساوا . الغــذاء، أو المــأوى، أو الرعايــة الــصحية  أو

زيادة المخاطر الكامنـة المرتبطـة بـالعنف الجنـسي والجنـساني، الـذي يمكـن في ظـروف معينـة أن              
وتشمل ممارسـات محـددة للتمييـز     . يُشكِّل إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية       

المــادي للنــساء بــين الجنــسين الحرمــان مــن الحمايــة الملائمــة للحقــوق الأساســية المتعلقــة بــالأمن  
ــي، و    ــسل الإلزام ــد الن ــة   ووضــعهن، وتحدي ــساواة في إمكاني ــدم الم ــن الخــدمات   ع ــتفادة م الاس

  .والأملاك
ــه م ــ    - ٢٠ بوجــه خــاص مــن  زعج ويتــسبَّب هــذا التمييــز في الــشقاق بــين الجماعــات، ولكن

ويوجِــد التمييــز المــستمر   .  المتعمــدمنظــور منــع الفظاعــات حينمــا ينبــع مــن أنمــاط الإقــصاء       
 وبـدون التمييـز     .سامات داخل المجتمع تُشكِّل سببا ماديا ومـبررا متـصورا لعنـف الجماعـات             انق

أن تتحـوَّل   العميقـة الجـذور     للمظالم  من غيرا لمحتمل حتى بالنسبة      على مستوى الجماعات، فإن     
وكثيرا ما يكون التمييز مـدعوما بـالعنف     . إلى أنماط من الانتهاكات تفضي إلى الجرائم الفظيعة       

ــسري،      وبا ــاء القـ ــسفي، والاختفـ ــاز التعـ ــل الاحتجـ ــسان، مثـ ــوق الإنـ ــافية لحقـ ــهاكات إضـ نتـ
  .والتعذيب، والقتل، سواء استهدف ذلك أعضاءً بعينهم من الجماعة أو الجماعة ككل

 ة سياســـيت ســـواء كان ــ،افز الكــامن وراء اســـتهداف جماعــة مــا   الحـــوثانيــا، يُــشكِّل     - ٢١
وكـثيرا مـا يتجلـى هـذا        .  خطر إضافيا للجرائم الفظيعـة      عاملَ ة أو ديني  ة أو عسكري  ةاقتصادي أو

 ”نحـن “الحافز عن طريق استخدام أيديولوجيـة إقـصائية وبنـاء هويـات تقـوم علـى التمييـز بـين                     
ــم“ و ــات  ”ه ــيخ الاختلاف ــرض ترس ــات    .  بغ ــذه الاختلاف ــق ه ــم  بويمكــن تعمي الخطــاب المفع

 بالغـدر، أو بأنهـا      هاري وصـف  بالكراهية أو حملات الدعايـة ضـد الجماعـة المـستهدفة، حيـث يج ـ             
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ــة، بغــرض تبريــر اتخــاذ إجــراءات ضــد الجماعــة     ــا أو اقتــصاديا، أو بالدوني ــدا أمني . تُــشكِّل تهدي
ويتمثل مؤشر آخر للخطر في مسألة مـا إذا كانـت الدولـة تقـدِّم تبريـرا صـريحا لإجراءاتهـا الـتي                       

  .تستهدف قطاعا معينا من السكان
بوجـود مجموعـات أو ميليـشيات مـسلحة       لجرائم الفظيعة   طر ا وثالثا، كثيرا ما يرتبط خ      - ٢٢
وقـد تكـون الجماعـات أو الميليـشيات المـسلحة متحالفـة             . قدرتها على ارتكاب جرائم فظيعة    بو

الأسـلحة،  من بين المخاطر المرتبطـة بـذلك انتـشار          و. مع الدولة أو مع قطاع معين من السكان       
ة المجموعـات المـسلحة علـى دعـم عملياتهـا ماليـا         بما في ذلك الأسلحة الـصغيرة، إضـافة إلى قـدر          

وفي ظـل حالـة     .  عـبر وطنيـة    بوسائل منـها اسـتغلال المـوارد الطبيعـة أو ارتكـاب جـرائم أخـرى               
لــى عصول تتــسم بزيــادة عــدم الاســتقرار أو الــتراع المتفــاقم بفعــل غيــاب أي رادع، فــإن الح ــ   

  .يعةأسلحة محظورة قد يكون من شأنه زيادة خطر ارتكاب جرائم فظ
ورابعــا، قــد يعتمــد خطــر الجــرائم الفظيعــة علــى ظــروف خاصــة تُيــسِّر ارتكــاب تلــك    - ٢٣

 أو وجـود  ،أي تطـور يـشير إلى مـسار نحـو عنـف جمـاعي            من ذلـك علـى سـبيل المثـال          . الجرائم
ــة   . خطــة أو سياســة أطــول أجــلا لارتكــاب جــرائم فظيعــة    ــة المفاجئ وقــد يــشمل ذلــك التقوي

ري أو الأمــني، أو إيجــاد الــدعم لمجموعــات الميليــشيات أو زيادتــه، التدريجيــة للجهــاز العــسك أو
محــاولات الحــد مــن التنــوع أو القــضاء عليــه داخــل الجهــاز الأمــني، أو إعــداد قطاعــات مــن   أو

السكان لاستخدامها في ارتكاب أعمال، أو إدخال تشريعات تنتقص من الحقـوق والحريـات،              
  .أو فرض قوانين أمنية طارئة أو استثنائية

وخامــسا، يمكــن أن يزيــد خطــر الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الجــرائم الفظيعــة بفعــل     - ٢٤
وعدم وجـود هياكـل   . القدرة على منع وقوع تلك الجرائم من قِبَل الحكومةافتقار دولة ما إلى     

.  وردع التهديــد بارتكــاب الجــرائم الفظيعــة.أو مؤســسات مــصممة مــن أجــل حمايــة الــسكان 
وجود نظام سياسي استبدادي أو نظـام ينكـر الحـق في المـشاركة الفعالـة في                 من عوامل الخطر    و

ضــعف و وضــعف الحمايــة التــشريعية لحقــوق الإنــسان،  ؛الــشؤون العامــة ويقيِّــد المجتمــع المــدني 
ويُعـد غيـاب أو نقـص مـصداقية         . القضاء والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وقطـاع الأمـن           

فحينمــا تكــون ســيادة القــانون ضــعيفة أو متــوترة،   . اامــ هلاهــذه الهياكــل أو المؤســسات عــام 
. تصبح تلك المؤسسات غير قادرة على العمل بـشكل سـليم ويُتـرك الـسكان معرضـين للخطـر        

ــرجح حــصول  الحــالات، تلــك وفي  ــذي     ي ــز وعــن العنــف ال الإفــلات مــن العقــاب عــن التميي
ــد ــزه  ق ــستخدم في تعزي ــة حقــوق ا   .يُ ــسان فحــسب   والإفــلات مــن العقــاب لا يقلــص حماي لإن
  .يخلق أيضا الظروف التي تتيح التحريض على المزيد من العنف بل
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عـال يمكـن أن تكـون عناصـر        فوسادسا، تشمل عوامل خطر الجرائم الفظيعة ارتكاب أ         - ٢٥
 ٦للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على النحـو الـوارد، مـثلا، في المـواد                  

فعـالا  ويمكـن أن يـشمل ذلـك أ       .  للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة      الأساسي من نظام روما     ٨ و   ٧و  
المعاملــة  غيرهــا مــن ضــروب   القتــل؛ والاختفــاء القــسري؛ وأخــذ الرهــائن؛ والتعــذيب أو      ك

اللاإنسانية؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ وتجنيد الأطفال وغيره مـن أشـكال    
رحيــل القــسري؛ واســتخدام الأســلحة والــذخائر  التجنيــد القــسري أو التــهجير التعــسفي أو الت 

فـراد  الأالمرافق المدنية من غير الأهداف العسكرية أو الهجمات علـى   على  المحظورة؛ والهجمات   
والنقـل  التناسل  وإضافة إلى ذلك، يمكن للبرامج التي تستهدف منع         . الإنسانيالعاملين في المجال    

  .ية أو جرائم ضد الإنسانيةالقسري للأطفال أن تُشكِّل عناصر إبادة جماع
عال المتـصلة تحديـدا بالإبـادة الجماعيـة وسـائل تـدمير أقـل بديهيـة لمجموعـة                   فوتشمل الأ   - ٢٦

ــان الم   ــل الحرم ــة، مث ــة      تعمــدمحمي ــة والمتاحــة لبقي ــادي للمجموع ــاء الم ــة للبق ــوارد اللازم ــن الم  م
ر أساســي يتــصل التــدمير الكلــي أو الجزئــي هــي أيــضا عامــل خط ــنيــة والأدلــة علــى . الــسكان

في الدعايــة تكــون ملموســة ، ولكــن قــد نوايــاوقــد يــصعب تأكيــد وجــود ال. بالإبــادة الجماعيــة
في ممارسـات   نية التـدمير    تجلى  تويمكن أن   . الخطاب المفعم بالكراهية أو في سياسات الدولة       أو

. دةتميزية واسعة النطاق تبلغ ذروتها في انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان ضـد مجموعـة محـدَّ                   
للأفعـال الـتي    التدمير مـن الطبيعـة الواسـعة النطـاق أو المنتظمـة             نية  ويمكن أيضا الاستدلال على     

  .عال ونوع الأسلحة المستخدمةفمجموعة معينة، إضافة إلى كثافة ونطاق تلك الأتستهدف 
ــة مبيحــة         - ٢٧ ــشئ بيئ ــة أو حــافزة تن ــاقم هــذه المخــاطر بفعــل عوامــل مُطلِق ويمكــن أن تتف
وقــد تــشمل عوامــل الإطــلاق تغــيير الحكومــة بــشكل غــير  . د تــصعيدا ســريعا للتــوتراتتُولِّــ أو

التـشرد   دستوري؛ أو الأحداث التي تمتد من بلد جار، بما في ذلك الأعمال العدائية المسلحة أو            
ــال الشخــصيات ا    ــة؛ أو اغتي ــةالجمــاعي؛ أو الانتفاضــات أو القلاقــل الداخلي الفــراغ ؛ أو لرمزي

وفي بعـض الحـالات، يمكـن للمنافـسات علـى        . ل قـوات الأمـن عـن منطقـة مـا          بعـد رحي ـ  الأمني  
ــا تكــون الأحــزاب        ــات، خــصوصا حينم ــق أزم ــات، أن تُطل ــل الانتخاب ــسياسية، مث ــسلطة ال ال

شـــفافية العمليـــات حـــول منقـــسمة علـــى أســـس متـــصلة بالهويـــة، أو حينمـــا تثـــور الـــشكوك  
ويمكـن أن تتفـاقم   . سفي لانتخابـات مقـررة   الانتخابية، أو عندما يجري التأجيـل أو الإلغـاء التع ـ         

بفعــل الوجــود المتــزامن لأزمــات أخــرى، مثــل عــدم    علــى الــسلطة الــسياسية  هــذه المنافــسات 
والتــوترات مــا بــين في ظــل خلفيــة مــن التمييــز و. الاســتقرار الاقتــصادي أو الكــوارث الطبيعيــة

ورية أن تـصبح صـراعات   المجموعات، يمكن للمنافسات على السلطة السياسية أو المـوارد الـضر        
  .مصدر تهديدعلى أنه خر لآكل منها إلى ايصور وجودية بين المجموعات، حيث 
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. تحصل أكبر المصاعب أمام منع الجـرائم الفظيعـة في حـالات الـتراع المـسلح               وكثيرا ما     - ٢٨
ا أن هذا لا يقلل من مسؤولية الدولة عن منع تلك الجرائم، ولا يمكـن أن يـبرّر عـدم اتخاذه ـ            إلا

ويجب أن تستمر الدول في تطبيق القواعـد الدوليـة المناسـبة وأن تبـذل قـصارى        . لأي إجراءات 
ومــن شــأن عــدم كفالــة تلقــي قــوات الأمــن للتــدريب علــى  . جهــدها مــن أجــل حمايــة ســكانها

الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان أن يفـضي إلى زيـادة خطـر                   
ويمكــن للأنمــاط الناشــئة مــن انتــهاكات . رب وغيرهــا مــن الجــرائم الفظيعــةارتكــاب جــرائم حــ
والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان أن تــشير إلى خطــر وقــوع جــرائم الــدولي القــانون الإنــساني 
ويزيد الإفلات من العقاب علـى الانتـهاكات الـتي يقـوم بهـا أفـراد القـوات                  . فظيعة في المستقبل  

ظاميــة، أو الميليــشيات أو المتمــردين المــسلحين أو غــير ذلــك مــن    المــسلحة، أو القــوات غــير الن 
وقـد يزيـد   . الجهات الفاعلة من غير الدول، من تفاقم خطر ارتكاب جرائم فظيعة في المـستقبل      

خطر وقوع جـرائم حـرب في غيـاب قواعـد اشـتباك تمتثـل للقـانون الإنـساني الـدولي والقـانون                       
ظـــر والمنـــع الفعـــال للـــهجمات علـــى المـــدنيين الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان، ولا ســـيما عـــدم الح

  .والممتلكات المدنية، أو الاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة
يمكن مشاهدة المخاطر التي يبرزها هـذا التقريـر بـدرجات مختلفـة في الجـرائم الفظيعـة                  و  - ٢٩

الجـرائم  ولا يمكـن لدولـة أن تعتـبر نفـسها بمـأمن مـن خطـر                 . التي وقعت في جميع منـاطق العـالم       
لديها الهياكل التي تكفـل     ورغم وجود تراتبية في المخاطر ورغم أن بلدانا كثيرة تتوفر           . الفظيعة

معالجة المخاطر والتـوترات الداخليـة، فإنـه ينبغـي النظـر إلى المـسؤولية عـن الحمايـة كمـسؤولية                     
  .وطنية ودولية على السواء

  
  فظاعاتخيارات السياسة العامة المتعلقة بمنع ال  - رابعا  

تحـدث بـين   منفردة يُبيِّن نطاق عوامل الخطر أن الجرائم الفظيعة عمليات وليس أحداثا          - ٣٠
فالمحرقة لم تنبع من غرف الغاز والإبادة الجماعيـة في روانـدا لم تبـدأ بالمـذابح في                  . ليلة وضحاها 

التمييــز، الإبــادة الجماعيــة هــذه بــدأت بالخطــاب المفعــم بالكراهيــة، وجــرائم بــل إن . الكنــائس
ــهميش ــام         . والت ــل النظ ــن قِب ــصورين م ــسياسيين المت ــد الخــصوم ال ــان تحدي ــتين، ك ــي الأرجن فف
 خطـوة نحـو الاعتقـالات التعـسفية     ١٩٨٣  و١٩٧٦بـين عـامي   الـذي تـولى الحكـم     العسكري  

. عال الـتي تُـشكِّل جـرائم فظيعـة        فالواسعة النطاق، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من الأ       
متعمـد   اتُّخذ عدد من الخطـوات الـتي يـسرت، بـشكل             ،في كل حالة  ف العمليات   رغم اختلا و

الجـرائم بـين ليلـة وضـحاها؛     لتلـك  ولا تنشأ بيئـة مبيحـة    . ، ارتكاب تلك الجرائم   متعمدأو غير   
عديدة للإجراءات الكفيلة بوقف العمليـة      مداخل  وثمة  . اوقد تستغرق العملية سنوات أو عقود     

ــع ارتكــاب جــرائم فظيع ــ  ــة    . ةومن ــشكيلة عوامــل الخطــر في حال ــا كانــت ت ــاوأي ، مــن شــأن  م
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ذلـك بـدعم الـشركاء،      ويـشمل   الإجراءات التي تتخـذها الـدول لمواجهـة عوامـل الخطـر هـذه،               
  .في فترات التوترشق الطريق تحد من مصادر الخطر الكامنة وتبني المرونة اللازمة ل أن
العوامــل الهيكليــة والعمليــة الــتي تــؤثر في لإجــراءات الوقائيــة المبكــرة أن تُعــالج ويمكــن ل  - ٣١

 إلى إنـشاء بيئـة      وترمـي الخيـارات الـسياساتية الهيكليـة       . قدرة الدولـة علـى منـع الجـرائم الفظيعـة          
مرنة تعالج الأسباب الجذرية للجرائم الفظيعة، وتزيل المصادر الرئيـسية للمظـالم، وتـبني هياكـل             

الفظيعة أو تجاوز فترات عدم الاسـتقرار        الجرائم   الدولة القادرة على الإسهام في عرقلة ارتكاب      
وقد تنطوي التدابير العملية على اتخاذ إجراءات مقصودة من أجل التخفيف من حـدة              . بنجاح

التوترات، ووقف ارتكاب الجرائم الوشيكة أو الجارية، وكفالة المـساءلة عـن الجـرائم المرتكبـة،               
يـــة أيـــضا وضـــع آليـــات الإنـــذار والتقيـــيم  وتـــشمل التـــدابير العمل. ومنـــع المزيـــد مـــن العنـــف 

  .المبكر والرد
الإقرار بأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والـتطهير العرقـي والجـرائم ضـد          ام  ومن اله   - ٣٢

ؤكــد مجلــس الأمــن يو.  مختلفــةقالإنــسانية تــؤثِّر في الرجــال والنــساء، والفتيــات والأولاد، بطــر
ــه  في ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩و ) ٢٠٠٨( ١٨٨٨و ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قراراتــــ
 أهميـة مكافحـة العنـف الجنـسي باعتبـاره           ،والـسلام والأمـن   رأة  المتعلقة بـالم  ) ٢٠١٠( ١٩٦٠ و

في صـنع القـرار     مـرأة   المـشاركة الكاملـة والمتـساوية لل      بالإضـافة إلى    وسيلة من وسـائل الحـرب،       
) ٢٠٠٦( ١٦٩٨و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢  في قراراتــهمجلــس الأمــنيــبين و. وفي عمليــات الــسلام

ــتراع  ) ٢٠١٢( ٢٠٦٨و ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و ) ٢٠١١( ١٩٩٨ و ــال والـــ ــة بالأطفـــ المتعلقـــ
ويمكـن إدراج المبـادئ   . المـسلح، في جملـة أمـور، وسـائل مكافحـة جـرائم محـدَّدة ضـد الأطفـال         

  .القرارات ضمن استراتيجيات منع الفظاعاتتلك الواردة في 
ويمكـن تكييـف    .  إزاء منـع الفظاعـات     ”قالب واحد لجميـع الحـالات     “ولا يوجد نهج      - ٣٣

وبعـض هـذه   . في هـذا التقريـر بمـا يلائـم الـسياق الخـاص بكـل دولـة             السياساتية المبينة   الخيارات  
حينمـا تجـري في ظـل الـشراكة، بمـا في ذلـك مـع الأمـم                  كثر نجاحا من غيرهـا      الخيارات تكون أ  

  .لإقليمية، أو المجتمع المدنيالمتحدة، أو الدول الأعضاء، أو الترتيبات الإقليمية أو دون ا
والعمليـة الـتي يمكـن أن تُـسهم في الحـد مـن              تبرز الفقرات التالية الإجـراءات الهيكليـة        و  - ٣٤

 يةويعرض القسم أيضا بعـض الأمثلـة الحاليـة للخيـارات الـسياسات            . خطر وقوع الجرائم الفظيعة   
 أمـام التنفيـذ، فـإن الأمثلـة تـوفر           وبينمـا توجـد أحيانـا تحـديات       . المنفَّذة من قِبَل الدول الأعضاء    

  .أفكارا بشأن كيفية تطبيق التدابير في سياقات مختلفة
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   على المواجهة الوطنيةالقدرةبناء     
بهـا، في تهيئـة مجتمـع قـائم علـى           عنـد التقيـد     يمكن أن تسهم أوجـه الحمايـة الدسـتورية،            - ٣٥

ستيعاب الشواغل الوطنيـة المتباينـة   ويمكن أن تكون الترتيبات الدستورية وسائل لا     . عدم التمييز 
ويمكـن للدسـاتير الاعتـراف بتنـوع دولـة مـا ومـنح             . مع ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية     

.  الأقليات الثقافية أو العرقية أو الدينيـة       ويشمل ذلك شرائح السكان،   لمختلف  الحماية الصريحة   
  ويـشمل   تفـويض الـسلطات،    ويمكنها أيـضا أن تكفـل الاعتـرافَ الـسياسي بـالتنوع عـن طريـق               

ذلك إنشاء دوائر إقليمية لضمان المشاركة الإقليمية في حكم الدولة وتخـصيص أدوار لهـا قيمـة                 
ويمكن أن تنص الدساتير على التنـوع في تكـوين الهيئـات الإداريـة للدولـة،             . للإدارات الإقليمية 

دم كمـال أي نمـوذج   وعلـى الـرغم مـن ع ـ   . والخدمة المدنيـة والـسلطة القـضائية، وقـوات الأمـن       
لإدارة التنوع، للترتيبات الدستورية القدرة على استحداث الوسـائل الكفيلـة بمعالجـة التـوترات               

  . السياسية، بما فيها تلك التي تشتمل على عنصر إقليمي أو عنصر هوية
. وبالإمكان رؤية أمثلة على هذه الأوجه مـن الحمايـة الدسـتورية في جميـع أنحـاء العـالم           - ٣٦
ى سـبيل المثـال، يؤكـد الميثـاق الكنـدي للحقـوق والحريـات، المكـرّس في دسـتور كنـدا، أن                  فعل

 بــصرف النظــر عــن العــرق، أو الــدين، أو الأصــل القــومي   - كــل الأفــراد في البلــد متــساوون 
وأقـرت المحـاكم أن     . العرقي، أو اللـون، أو الجـنس، أو الـسن، أو الإعاقـة البدنيـة أو العقليـة                  أو

ــاق     هــذا الحكــم يحم ــ ــدا في الميث ــا تحدي ــصوص عليه ــساواة لخــصائص أخــرى غــير من وفي . ي الم
كرواتيا، يمهد القانون الدستوري المتعلق بحقوق الأقليـات الوطنيـة الطريـق لتمثيـل الأقليـات في                 

وفي جنـوب   . د المحلـي والـوطني والإقليمـي      عُالمؤسسات السياسية والإدارية والقضائية على الـصُ      
عترف بمواءمة القانون العرفي مـع مبـادئ حقـوق الإنـسان نظامـا شـاملا                أفريقيا، يدعم دستور ي   

وبــالرغم مــن احتمــال وجــود  . لحقــوق المجتمعــات المحليــة الثقافيــة واللغويــة والدينيــة والتقليديــة 
تحديات تقف في وجه التنفيذ، تقر هذه الدساتير بتنوع مجتمعاتها وتوفر أوجه حمايـة مـن شـأنها                  

  . وع بصورة بناءةأن تساعد في إدارة التن
وتسعى معظم الحكومات إلى اكتساب الشرعية من خلال شكل معـين مـن العمليـات             - ٣٧

ــة ــة الديمقراطيـ ــة    . الانتخابيـ ــة بالحريـ ــة المتعلقـ ــايير الدوليـ ــات للمعـ ــستجيب الانتخابـ ــدما تـ وعنـ
. والإنــصاف واحتــرام حقــوق الإنــسان وتحظــى بتأييــد شــعبي، يمكنــها مــنح الــشرعية للحكومــة

 يكــون لجميــع شــرائح الــسكان فرصــة المــشاركة في الحيــاة العامــة مــن خــلال عمليــات وعنــدما
. انتخابية شاملة ومنصفة، يـرجح أقـل أن تلجـأ إلى العنـف لتـسوية خلافاتهـا أو إسمـاع أصـواتها               

ويمكن أن تساعد العمليات الانتخابية في إدارة التوترات الاجتماعيـة مـن خـلال الحـوار العـام،                  
ويمكـن للـنظم الانتخابيـة      . ءة، واختيار القادة عن طريق تطبيق قواعد متفق عليهـا         والمناقشة البنا 
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التي تشجع على التعاون السياسي في ما بين المجتمعات المحلية أن تساعد في منع وقـوع تـوترات      
وتــؤدي هيئــات إدارة الانتخابــات دورا هامــا في ضــمان نزاهــة  . قــد تتطــور إلى جــرائم فظيعــة 

ويمكــن . ة، وتتطلــب المــوارد اللازمــة للاضــطلاع بهــذا الــدور بتراهــة وفعاليــة  العمليــة الانتخابيــ
لرصــد يقــوم بــه مجتمــع مــدني قــوي ومــستقل، بالإضــافة إلى ممــثلين عــن الأحــزاب الــسياسية،     

يساعد على ضـمان أن تكـون الانتخابـات مفتوحـة، وشـفافة، وخاليـة مـن التـأثير الخبيـث،               أن
  . وأن تُقبل على أنها ذات مصداقية

 شـهدت   ٢٠٠٦الـتي جـرت في غيانـا في عـام            وعلى الرغم مـن أن الانتخابـات العامـة          - ٣٨
توترات وخوفا وعدم يقين سياسـيا، سـاهمت مبـادرات لبنـاء الـسلام قامـت بهـا جهـات فاعلـة                      

فعلــى . واســع النطــاقالعنــف وطنيــة، بــدعم مــن المجتمــع الــدولي وبتيــسير منــه، في منــع انــدلاع 
جنة الانتخابية مع الـشركاء علـى تبـسيط العمليـات الانتخابيـة، ورصـد               سبيل المثال، عملت الل   

وسائط الإعلام في ما يتعلق بالبيانـات غـير الدقيقـة أو المتحيـزة أو التحريـضية وتـشجيع المنافـذ                     
ــة لقواعــد الــسلوك    ــد بمدون ــة علــى التقي ــال الأحــزاب   . الإعلامي ــزم الدســتور المؤقــت في نيب وأل

انتخـاب  وأنـشأ قـانون     . تبار مبدأ الـشمولية لـدى اختيـار المرشـحين         السياسية بأن تأخذ في الاع    
ــسية،    ــة التأسيـ ــضاء الجمعيـ ــة    )٢٠٠٧ (٢ ٠٦٤أعـ ــات المنغلقـ ــل الطبقـ ــصص لتمثيـ ــام حـ  نظـ

. والمجموعات العرقيـة المحرومـة بنـاء علـى نـسبتها مـن الـسكان كمـا هـي محـددة في آخـر تعـداد                  
  .نشاء جمعية تأسيسية شاملة ومتنوعةوعلى الرغم من بعض التحديات، ساعد القانون في إ

 يعــزز التعــايش ممــا الــسلطة وتقاسمهــا أن يولــدا التعدديــة الــسياسية،  توزيــعومــن شــأن   - ٣٩
ويمكــن للبيئــة الــسياسية في مجتمــع ديمقراطــي أن تــدعم مــشهدا   . الــسلمي بــين مختلــف المــصالح 

 حــزاب الــسياسية، الأمتعــدد الأحــزاب نابــضا بالحيــاة وأن تحمــي حقــوق الأفــراد في إنــشاء        
ــا    . ا وإدارة عملــهاوالانــضمام إليهــ وعلــى الــرغم مــن أن تــسييس الهويــة قــد يكــون أثــرا جانبي

 الانــسجاملعمليــات الــسلام الوطنيــة، بالإمكــان تــشكيل الأحــزاب الــسياسية علــى نحــو يعــزز    
الوطني، ويستجيب لحقـوق مختلـف الـسكان ويحـد مـن قـدرة القـادة الـسياسيين علـى اسـتغلال                 

ولتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الجــرائم الفظيعــة، .  لاســتبعاد أو تهمــيش الفئــات الأخــرىالهويــة
 مــضمون خطابهــا وبرامجهــا الــسياسية، وتــشجيع التــسامح  نظميمكــن للأحــزاب الــسياسية أن تُــ

  . واحترام التنوع، وتشجيع استخدام خطاب إيجابي وتجنب لغة التمييز
الدولي العرفي بتجريم الإبادة الجماعية وجـرائم       وللدول واجب إلزامي بموجب القانون        - ٤٠

سهم كفالـة المـساءلة     ت ـُ ولا. الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتحقيق فيها ومحاكمـة مرتكبيهـا         
عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الفظيعة المرتكبـة في الماضـي في منـع وقوعهـا فحـسب،                  

ر القـانوني لهـذه المـساءلة مـن خـلال التـصديق             ويـوفَّر الإطـا   . بل تبني أيضا مصداقية المؤسـسات     
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ويـؤدي  . )٤(على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتكييفها مع الظروف المحليـة وتنفيـذها      
ــسان       ــوق الإنـ ــدولي لحقـ ــانون الـ ــدولي والقـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــب القـ ــات بموجـ إدراج الالتزامـ

. وانين إلى تعزيــز هــذه الأطــر القانونيــة التــشريعات الوطنيــة واتخــاذ تــدابير عمليــة لتنفيــذ الق ــ في
، وسيـشيل وفييـت نـام     ) المتعـددة القوميـات   ( منها البرتغـال ودولـة بوليفيـا         عدد من الدول   وقام

تكـــرر دائمـــا بدقـــة التعـــاريف الدوليـــة، بتجـــريم الإبـــادة الجماعيـــة أو جـــرائم الحـــرب   وإن لم
لت غواتيمـالا  عات الوطنيـة؛ وشـكَّ  الجرائم ضد الإنسانية، أو جميـع هـذه الجـرائم، في التـشري       أو

سابقة تاريخية من حيث أنها كانت أول دولة توجه لـرئيس دولـة سـابق تهمـا بارتكـاب الإبـادة                
ويمكن أيضا للدول إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة           . الجماعية وجرائم ضد الإنسانية   

ــا  ــت فيه ــا     . للب ــراف في نظــام روم ــع دول أط ــي أوغنــدا   وقامــت حــتى الآن أرب  الأساســي، ه
وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة ومـالي، بإحالـة حـالات واقعـة علـى                 

  . أراضيها إلى المحكمة
ومــن شــأن آليــات المــساءلة الوطنيــة أيــضا أن تكفــل عــدم ارتكــاب المــوظفين العــاملين    - ٤١

. ل إلى حــد الجــرائم الفظيعــة قــد تــصلأفعــالتحــت ســيطرة الدولــة، بمــا في ذلــك قــوات الأمــن، 
ــة أو      ــدات القانوني ــة التقيي ــساءلة بإزال ــة الخاصــة بالم ــة الوطني ــزز الأطــر القانوني ــاءات  وتتع الإعف

الأفــراد المــسؤولين عــن غيرهــم مــن الحــصانات الــتي تعرقــل محاكمــة المــسؤولين الحكــوميين و أو
 نقـض   ٢٠٠٣ في عـام     جـرى ،  ففـي الأرجنـتين   . جرائم فظيعة، وبالتالي لا تلـبي المعـايير الدوليـة         

 عــن الجــرائم الفظيعــة الــتي ارتكبــها نظــام خــورخي رافاييــل بيــديلا، ١٩٩٠عفــو مــنِح في عــام 
وذلك عندما أزالت الدولة العراقيـل القانونيـة مـن أجـل محاكمـة المـسؤولين عـن ارتكـاب هـذه               

كـاب  شـخص، منـهم الـرئيس الـسابق، بتـهم ارت      ٤٠٠وقد تمـت الآن إدانـة أزيـد مـن           . الجرائم
  .جرائم ضد الإنسانية

ــة منــصفة       - ٤٢ ــة انتقالي ــة عدال وفي المجتمعــات الــتي عاشــت جــرائم فظيعــة، مــن شــأن عملي
ويمكــن لمبــادرات العدالــة الانتقاليــة أن تــشمل  . وشــاملة أن تمنــع العــودة إلى مزيــد مــن العنــف  

اءات الجـبر،   من الآليات القضائية وغـير القـضائية، بمـا في ذلـك المحاكمـات الفرديـة، وإجـر                  كلا
ومـن شـأن هـذه      . والبحث عن الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، والفحص والفصل مـن الوظيفـة          

_________________ 
الحقوق  اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا؛ والعهـد الـدولي الخـاص ب ـ                     الصكوكتشمل هذه     )٤(  

؛ والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية           ١٩٨٩المدنية والسياسية وبروتوكولـه الاختيـاري الثـاني لعـام           
اللاإنـسانية    المعاملة أو العقوبة القاسية أووالاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب    

القـضاء علـى التمييـز العنـصري؛       يـز ضـد المـرأة؛ واتفاقيـة       أو المهينة؛ واتفاقية القضاء علـى جميــع أشـكال التمي          
؛ واتفاقية حقوق الطفـل؛ ونظـام رومـا الأساسـي       ١٩٦٧والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام       
 .للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة تجارة الأسلحة
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العمليات أن تعالج الأسباب الجذرية للتوترات من خلال تعزيـز الإفـصاح عـن الحقيقـة وكفالـة                  
ومن شـأن معالجـة المظـالم والتـصدي للانتـهاكات تيـسير             . المساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء    

لمصالحة من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم سيادة القانون وإعـادة بـث الثقـة في الدولـة،                  ا
ــدائم   ــسلام ال ــاع نهــج شــامل    . ممــا يعــزز الاســتقرار وال ــة واتب ويكفــل الامتثــال للمعــايير الدولي

  . تكون هذه العمليات فعالة ومشروعة أن
ــدم لج      - ٤٣ ــة، تق ــة الانتقالي ــات العدال ــق بعملي ــا يتعل ــور وفي م ــة تيم ــتقبال   - ن ــشتي للاس لي

كلِفــت اللجنــة بــإجراء بحــث عــن   إذ. والحقيقــة والمــصالحة مثــالا علــى ســلطة قانونيــة مــستقلة  
وعرِضـت توصـيات    .  وتيسير المصالحة المجتمعيـة    ١٩٩٩ إلى عام    ١٩٧٤الحقيقة للفترة من عام     

  . ليشتي - اللجنة على الرئيس والبرلمان والحكومة في تيمور
عملية فعالة لإصلاح القطاع الأمني أن تسهِم في تخفيف مخـاطر وقـوع الجـرائم           ويمكن ل   - ٤٤

ــة  ــالفظيع ــسلوك أو ســوء      ب ــذه الجــرائم وردع حــالات ســوء ال التحكم في وســائل ارتكــاب ه
 بالرقابــة المدنيــة الــشفافة والمــسؤولة والديمقراطيــة، بمــا في مــشروعويتــسم قطــاع أمــن . المعاملــة

مـن مختلـف المجموعـات الـسكانية؛     ة بالميزانيـة؛ وإدراج مـوظفين   ذلـك مـا يخـص المـسائل المتعلق ـ    
وتعزيز الكفاءة المهنية لـدى الأفـراد النظـاميين؛ ووضـع بـرامج ترمـي إلى تحـسين العلاقـات مـع                      

الــضباط في مــا يتعلــق بالمــشاركة في الجــرائم الفظيعــة   إجــراء تحريــات عــن  المجتمعــات المحليــة؛ و
ــدهم   ــتم تحدي ــدولي    وفــصل المــرتكبين الــذي ي ــساني ال ــدريب في مجــال القــانون الإن ؛ وتقــديم الت

علـى جمـع الأدلـة علـى وقـوع الجـرائم الفظيعـة؛          التـدريب   والقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، و       
 لاستخدام القـوة والأسـلحة الناريـة تمتثـل للمعـايير الدوليـة؛ واعتمـاد                عملياتية ووضع إجراءات 

وق الإنــسان في الأنظمــة العــسكرية الوطنيــة مــع إنــشاء  قــالدوليــة لحعــايير المالمعــايير الإنــسانية و
آليات تأديبية داخلية وآليـات أخـرى للمـساءلة للتـصدي للانتـهاكات الـتي يرتكبـها أفـراد مـن                     

ومن الأرجح أن يساهم إصلاح القطاع الأمني في الحد من خطـر وقـوع الجـرائم           . قوات الأمن 
ديمقراطيــة أو في إطــار خطــة إصــلاح الفظيعــة عنــدما تبــادر بــه حكومــة شــرعية لهــا مؤســسات  

 إســتونيا وســلوفينيا والنمــسا، تــشجع الرقابــة منــهاوفي العديــد مــن البلــدان، . ديمقراطــي شــامل
  .المدنية على القوات المسلحة على المساءلة

وبما أن الحرمـان الاقتـصادي، أو أوجـه التفـاوت الفعليـة أو المتـصورة، تـشكل عوامـل                      - ٤٥
يمكن اتخاذ مجموعـة مـن التـدابير الـسياسية، والاقتـصادية، والاجتماعيـة             خطر للجرائم الفظيعة،    

للزيــادة في الإنــصاف الفعلــي أو المتــصور في توزيــع المــوارد والأصــول والــدخل والفــرص بــين    
ويمكـن أن تـشمل التـدابير ذات الـصلة     . الفئات، وتعزيز التنميـة الاقتـصادية والازدهـار العـامين        

ة الأفقية برامجَ للعمالة وشبكات الأمان للسكان المهمـشين، بمـن فـيهم             الرامية إلى تعزيز المساوا   
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ويمكـن لمبـادرات وسياسـات مناهـضة        . الشباب، وإصلاحات مالية لتعزيز الشفافية والإنـصاف      
للتمييــز تهــدف إلى الحــد مــن الفــساد، بمــا في ذلــك الفــساد أو المحــسوبية المــرتبطين بالهويــة،           

أن الفــساد وعـدم المــساواة يقوضــان شــرعية الدولــة، يمكــن  وبمــا . تكمِـل هــذه الإصــلاحات  أن
  . تسهم هذه الإصلاحات في تخفيف المظالم التي تحدِث عدم الاستقرار أن
 علـى الـصعيد الـوطني       “سـد الفجـوة   ”، اعتمدت أستراليا استراتيجية     ٢٠٠٨وفي عام     - ٤٦

 يتعلــق  مــاليين فيالـتي تهــدف إلى الحــد مــن أوجـه التفــاوت بــين الــسكان الأصـليين وغــير الأص ــ  
بـــالعمر المتوقـــع، ووفيـــات الأطفـــال، والحـــصول علـــى التعلـــيم في مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة،   

ــة   ــي، والعمال ــة     . والتحــصيل العلم ــسياسات الحماي ــتور كأســاس ل ــل الدس ــوادور، يعم وفي إك
ومهــد اعتمــاد خطــة إنمائيــة وطنيــة الطريــق لتعزيــز  . الاجتماعيــة ولنمــو اقتــصادي أكثــر شمــولا 

  . لية والشفافية من خلال إشراك الجهات الفاعلة في المجال الاجتماعي في عملية التنميةالشمو
وخارج هذه الإصلاحات الهيكلية، يساهم كل من تطوير أو تعزيز المؤسسات الوطنية،              - ٤٧

بما في ذلك الهيئات التـشريعية، الـتي ترسـي دعـائم الحوكمـة الرشـيدة المبنيـة علـى سـيادة القـانون                        
. دئ والقـيم الديمقراطيـة والمـساءلة، في بنـاء مجتمعـات قـادرة علـى مواجهـة الجـرائم الفظيعـة               والمبا

 بالمـسؤولية عـن حمايتـهم وتتمتـع بـشرعية           ،سؤولة أمـام الـسكان    الم ـ ،وتضطلع المؤسسات الوطنية  
والحمايـة التـشريعية لحقـوق الإنـسان     . وأحد المصادر الرئيسية للمرونـة هـو سـيادة القـانون       . أكبر
وق الأقليــات وحقــوق اللاجــئين والمــشردين داخليــا؛ وســلطة قــضائية مــستقلة وفعالــة؛         وحقــ

 مدني ومجتمعومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛ وقوات أمن شرعية وفعالة وخاضعة للمساءلة؛ 
متنوع وقوي، بما في ذلك وسائط إعلام تتـسم بالتعدديـة، كلـها عناصـر متعلقـة بـسيادة القـانون                   

. عزيز قدرة مجتمع ما على التغلـب علـى المخـاطر المرتبطـة بـالجرائم الفظيعـة                ويمكن أن تسهم في ت    
وعندما تكون سيادة القانون ضعيفة أو تحت الضغط، تكون هـذه المؤسـسات أقـل قـدرة أو غـير               

  . قادرة على العمل على النحو الصحيح، ويصبح السكان عرضة للمخاطر
انيــا وفرنــسا ولكــسمبرغ، تقــارير عامــة  رومبلــدان مثــل وتنــتج الــدوائر التــشريعية في    - ٤٨

وفي بوتـسوانا، تكلَّّـف الإدارة المعنيـة بمكافحـة الفـساد       . سنوية عن أنشطتها وتنفيذها للميزانيـة     
والجريمــة الاقتــصادية بمنــع الفــساد في الهيئــات العامــة مــن خــلال إجــراء تقيــيم لمخــاطر الفــساد،  

 حلقـات دراسـية لمنظمـات عامـة مختلفـة      ودراسة ممارسات وإجراءات الهيئات الحكومية وتـوفير    
  .وتقديم خدمات استشارية إليها

  
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    

 وحمايتـها، أن يـدعم      أي هيكل أساسـي وطـني معـني بتعزيـز حقـوق الإنـسان             من شأن     - ٤٩
مواجهــة الجــرائم الفظيعــة وتحــسين قــدرتها علــى معالجــة أســباب التــوتر        قــدرة الدولــة علــى   
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ينبغي أن يستند هذا الهيكل الأساسـي إلى إطـار قـانوني يتـسق مـع القـانون الـدولي                    و. الأساسية
ويمكـن أيـضا أن يـشمل خطـط العمـل الوطنيـة لحقـوق الإنـسان ومؤسـسات                   . لحقوق الإنسان 
ــة     حقــوق الإنــسان ــسانية المخصــصة لحماي ، وكــذلك لجــان حقــوق الإنــسان والمؤســسات الإن

أن يمثـل مـصالح   يمكـن لأمـين مظـالم    و. وإدماجها وتمكينهاالفئات الضعيفة أو الفئات المستبعدة    
  .السكان وذلك بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء الإدارة أو انتهاكات الحقوق ومعالجتها

ويمكــن أن تــضطلع المؤســسات المعنيــة بحقــوق الإنــسان بــدور حاســم في منــع الجــرائم     - ٥٠
، هاورصــد تنفيــذ وق الإنـسان والقــانون المحلـي  وبمقــدورها تعزيـز المعــايير الدوليـة لحق ــ . الفظيعـة 
 التعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان،    هابــسبل منــ

ــس حقــوق الإنــسان،          ــدوري الــشامل لمجل ــسان، وعمليــة الاســتعراض ال ــات حقــوق الإن وآلي
وتمنحهـا  ذا القبيـل    من ه والدول التي تُنشئ مؤسسات     . وكذلك مع الآليات الدولية والإقليمية    

الاسـتقلالية الـضرورية وتُزودهــا بـالموارد اللازمـة للعمــل إنمـا تـبرهن بــذلك علـى التزامهـا ببنــاء         
  .قدرة على مواجهة الجرائم الفظيعةال

 مؤســسة مــن أصــل المؤســسات  ٦٩، أُجــري تقيــيمٌ أثبــت أن   ٢٠١٢مــايو /وفي أيــار  - ٥١
 مؤسـسة والموجـودة في جميـع المنـاطق، تمتثـل       ١٠١الوطنية المعنية بحقوق الإنسان البالغ عـددها        

اللجنـة  (وكانـت إحـدى هـذه المؤسـسات     . لمبادئ باريس، التي وضعت معايير لمركزها وأدائها  
ــسان   ــة المــستقلة لحقــوق الإن ــهاكات حقــوق    )الأفغاني ــضايا انت ــق في ق ــد دأبــت علــى التحقي ، ق

وتـضم الهيئـة الإداريـة لهـذه     . لفظيعـة الإنسان وتصنيف القضايا التي قد ترقى إلى مرتبة الجـرائم ا         
وتملــك . اللجنــة منظمــات المجتمــع المــدني، وقامــت ببنــاء جــسور بــين الحكومــة والمجتمــع المــدني  

ــة للتحقيــق في          ــة واســعة وولاي ــلطات قانوني ــوق الإنــسان س ــة الإندونيــسية لحق ــة الوطني اللجن
مــسؤوليات إضــافية ، منحــت اللجنــة ٢٠٠٨وفي عــام . الانتــهاكات المحتملــة لحقــوق الإنــسان 

وقـد وافـق أعـضاء مجلـس أمريكـا الوسـطى لأمنـاء              . ما يتعلق بمنع التمييز العنصري والعرقـي       في
المظالم في مجال حقوق الإنسان على إنشاء نظام للإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعيـة يكـون مـن           

ذي يؤديـه كـل أمـين       شأنه السعي إلى الاستفادة من الدور المستقل والمتعلق بـإجراء التحقيـق ال ـ            
جل الحصول علـى معلومـات وتحليلـها مـن منظـور يرمـي إلى منـع الإبـادة                   أمن أمناء المظالم من     

  .الجماعية
ويمكن للمؤسسات الوطنية التي تسهم في بناء القدرة علـى التكيـف أن تتخـذ أشـكالا                   - ٥٢

 بغية تيـسير وتعزيـز      ٢٠٠٨في كينيا، أُنشئت اللجنة الوطنية للوئام والاندماج في عام          ف. مختلفة
تكافؤ الفرص، والعلاقات الطيبة، والانسجام والتعايش السلمي في ما بين الأشـخاص المنـتمين              
إلى أصول عرقية وعنصرية مختلفـة، وتقـديم المـشورة إلى الحكومـة بـشأن اتخـاذ تـدابير ترمـي إلى            
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ييـز، وتعزيـز الحكـم    زيادة المعرفة، وتحـسين الممارسـات المتعلقـة بالتماسـك، والقـضاء علـى التم              
  .الرشيد
ومن شأن وجـود مجتمـع مـدني يتـسم بالنـشاط والتنـوع والقـوة يُتـاح لـه العمـل بحريـة                       - ٥٣
نتقـام أن يـساعد في كفالـة مـساءلة القـادة،      لالاضطهاد أو الودون خوف من التعرض    انفتاح  و

 وفي .واحتـــرام ســـيادة القـــانون، وإشـــراك جميـــع قطاعـــات المجتمـــع في عمليـــات صـــنع القـــرار 
، قامت المكسيك بسنِّ قـانون يُنـشئ آليـات جديـدة لحمايـة الـصحفيين والمـدافعين            ٢٠١٢ عام

عن حقوق الإنسان، وإنشاء مجلس استشاري خـاص تـابع للحكومـة مـن أجـل إشـراك المجتمـع                    
ورغـم وجـود تحـديات في التنفيـذ، يعتـبر هـذا القـانون خطـوة نحـو               .  المدني في تنفيذ هـذه الآليـة      

  . ية للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطرتوفير الحما
وينبغي التـشجيع علـى     . وتشكل وسائط الإعلام عنصرا هاما من عناصر المجتمع المدني          - ٥٤

ــتقلالية تلــك الوســائط   ــشمل ،  وتعدديتــهااس ذلــك حــق الأقليــات ذات الأصــول القوميــة     وي
ويمكـن أيـضا   . ن لها وسائط الإعلام الخاصـة بهـا  والعنصرية والعرقية والدينية والإثنية في أن تكو      

للدول تهيئة بيئة قانونية واجتماعية تشجع على اعتمـاد معـايير مهنيـة وأخلاقيـة في مجـال العمـل           
ويتمتع مبـدأ حمايـة حريـة التعـبير بـضمانات في            . الصحفي وتحترم وتشجع على حرية الصحافة     

. يوجـد فيهـا وسـائط إعـلام مـستقلة ومتنوعـة       دساتير العديد من الدول، بما فيهـا هولنـدا، الـتي            
ورغم وجود تحديات مستمرة في مـا يتعلـق بالحـصول          . ويضمن دستور ملاوي حرية الصحافة    
، بإلغــاء قــوانين تخــص الإعــلام ثبــت أنهــا ٢٠١٢مــايو /علــى المعلومــات، قامــت الإدارة في أيــار

  .قوانين قمعية، واتخذت خطوات ترمي إلى تعزيز دور وسائط الإعلام
ــدعوة إلى          - ٥٥ ــم مناهــضة ال ــبير، فمــن المه ــة التع ــرأي وحري ــة ال ــرام حري ــاة احت ــع مراع وم

الكراهيـة علــى أســاس قـومي أو ديــني أو عنــصري بمـا يــشكل تحريــضا علـى التمييــز أو العدائيــة     
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ٢٠ و ١٩ العنــف، وذلــك تمــشيا مــع المــادتين   أو

  ). ، التذييل A/HRC/22/17/Add.4انظر (ة إعلان وخطة عمل الرباط والسياسية، مع مراعا
  

  نع الجرائم الفظيعةمحددة الأهداف لماعتماد تدابير     
لتعمـيم منظـور يراعـي منـع     أن تتخـذها الـدول    توجد بعض التدابير المحـددة الـتي يمكـن            - ٥٦

يق أو آلية مـشتركة بـين       وتشمل هذه التدابير تحديد جهة تنس     . الفظائع داخل الإدارات الوطنية   
الوكــالات تخــتص بمنــع الجــرائم الفظيعــة أو تتــولى المــسؤولية عــن تــوفير الحمايــة، ويمكــن لهــا أن 

ويمكـن  . تسهم في إدماج منظور منـع الجـرائم الفظيعـة في الـسياسات والاسـتراتيجيات الوطنيـة                
يم مفهـوم المـسؤولية     لجهات التنسيق هذه أن تساعد على تنسيق الجهود الوطنية التي تُبذل لتعم           
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عــن تــوفير الحمايــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يحفــز علــى وضــع خطــط عمــل وطنيــة لمنــع الجــرائم   
  . الفظيعة، بما يتلاءم مع السياق الوطني

، طرحـت الـدانمرك     ٢٠١٠ففـي عـام     . وقامت بعض الدول بالفعل باتخاذ هذه الخطوة        - ٥٧
ومنــذ ذلــك الحــين، . سؤولية عــن الحمايــةالمــبــأمر وغانــا مبــادرة بــشأن جهــات التنــسيق المعنيــة 

 دولـة تمثـل     ٢٨وفي الوقـت الحاضـر، قامـت        . انضمت أستراليا وكوستاريكا إلى الفريـق المُـنظِّم       
وكمـا هـو الحـال مـع أي         .  جميع المناطق بتعيين جهات تنسيق معنية بأمر المسؤولية عن الحمايـة          

وفي الــدانمرك، جــرى .  الخــاص بهــامبــادرة وطنيــة، تناولــت كــل دولــة هــذه المهمــة مــن المنظــور 
تعيين جهة التنسيق الوطنية المعنية بأمر المـسؤولية عـن تـوفير الحمايـة وأعقـب ذلـك إنـشاء آليـة                      
تنسيق مشتركة بين الوزارات، استنادا إلى علاقة كل وزارة بتنفيذ الركـائز الـثلاث للمـسؤولية           

 الإقليميــة بــشأن منــع الإبــادة  وفي مبــادرة منفــصلة، أدت سلــسلة مــن المــؤتمرات . عــن الحمايــة
، ٢٠٠٨ة تترانيا المتحـدة وسويـسرا وكمبوديـا منـذ عـام           يالجماعية، نظمتها الأرجنتين وجمهور   

، وتيــسير تبــادل الــدروس  إلى إنــشاء شــبكة مــن جهــات التنــسيق المعنيــة بمنــع الإبــادة الجماعيــة  
  . المستفادة

لـس المـشترك بـين الوكـالات المعـني          وفي الولايات المتحدة الأمريكيـة، جـرى إنـشاء المج           - ٥٨
 بعد إجـراء اسـتعراض شـامل للقـدرات والثغـرات القائمـة،       ٢٠١٢بمنع الجرائم الفظيعة في عام     

  . تمخضت عنه سلسلة من التوصيات التي يجري الآن تنفيذها
وفي أفريقيــا، قامــت أوغنــدا وروانــدا وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة وكينيــا بإنــشاء لجــان      - ٥٩

عنى بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية وجميـع               وطنية تُ 
أشكال التمييز والمعاقبة على ارتكاب تلك الجرائم، استنادا إلى بروتوكول المؤتمر الـدولي المعـني               

لمعاقبـة  بمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيـا، وبنـاء علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة وا                    
وقــد التــزم جميــع الــدول الإحــدى . عليهــا، ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ومـا زالـت هـذه اللجـان تمـر      . )٥(عشرة الأعضاء في هذه الهيئة دون الإقليمية بإنشاء لجان مماثلة       
  . بعملية تطوير، إلا أن بمقدورها أن تمهد الطريق أمام وضع آليات وطنية للإنذار المبكر

ويمكن لوجود آليات إنذار مبكر فعالة تُركز تركيزا خاصا علـى منـع الجـرائم الفظيعـة                   - ٦٠
ــسياسات  ــرتبط بوضــع ال ــؤر الخطــر وتقييمهــا     ،وت ــوتر وب ــساعد علــى كــشف مــصادر الت  أن ي

أن يلفــت وفي هــذا الــسياق، يمكــن   . والتــصدي لهــا أو أن يحــدد الفئــات الــسكانية الــضعيفة     
ــذار    ــات الإن ــون،      اســتخدام آلي ــسؤولون الحكومي ــك الم ــا في ذل ــرار، بم ــاه صــناع الق المبكــر انتب

_________________ 
ــولا  )٥(   ــدا،أنغ ــدي، وأوغن ــا الوســطى ، وبورون ــة أفريقي ــة  وجم، وجمهوري ــا هوري ــداتحــدة، المتتراني ــا،وروان  ، وزامبي

 . وكينيا، والكونغو،والسودان
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والــساسة، وممثلــو المنظمــات الإقليميــة والمنظمــات دون الإقليميــة، إلى الحــالات الــتي يمكــن أن   
، يمكــن لهــذه الآليــات أن تــساعد في تحديــد  دقوعلــى نحــو أ. ترقــى إلى مرتبــة الجــرائم الفظيعــة 

ويمكـن  . يم التوصيات بشأن اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة      مصادر الخطر ورصد التطورات وتقد    
لها أن توجه المعلومات ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة المعنية فعليا بطريقةٍ منهجيـةٍ وفي الوقـت          
المناســب بحيــث يمكــن تيــسير تحــسين عمليــة تخطــيط المــوارد واســتخدامها مــن أجــل تنفيــذ            

كـر لا يـؤدي دائمـا إلى اتخـاذ إجـراء مبكـر، فـإن مـن                  ورغم أن الإنـذار المب    . الإجراءات الوقائية 
  . غير المرجح أن تُتخذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب بدون وجود إنذار مبكر

وتُعد العمليات ذات الطابع المؤسسي لإجراء الحـوار بـين الدولـة مـن جانـب ومختلـف                    - ٦١
علـى قنـوات الاتـصال مفتوحـة        فئات المجتمع المحلي مـن الجانـب الآخـر هامـة مـن أجـل الإبقـاء                  

ويمكــن للــدول أيــضا أن تنظــر في وضــع آليــات لــدعم تــسوية التــوترات في وقــت . ولبنــاء الثقــة
تقيــيم عوامــل الخطــر والأســباب الجذريــة بآليــة وطنيــة فعالــة علــى نحــو منــتظم ســتقوم و. مبكــر

 للآليـات المحليـة    ويمكـن . تحديد السبل الكفيلة بمعالجة هذه التوترات قبل أن تتفاقم        بللتوترات و 
الرامية إلى تسوية التوترات في ما بين المجتمعات المحلية وإلى مكافحة الخطاب الذي يحـض علـى                 

ج وينبغـي أن تُـدمَ   .  الكراهية والتحريض على العنف أن تـسهم أيـضا في تعزيـز اللحمـة الوطنيـة               
 ويمكـن للجهـات   .منظمات المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك الجماعـات النـسائية، في هـذه الآليـات              

ــسوية           الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة أن تعتمــد علــى أدوات مــن قبيــل الوســاطة، والتحكــيم، والت
وتتـسم هـذه الأدوات بالفعاليـة عنـدما         . سائل القـضائية الأخـرى لحـل المنازعـات        القانونية، والم ـ 

  .تكون ذات مصداقية وتحترم سيادة القانون
ــوطني،     - ٦٢ ــسلام ال ــام مجلــس ال ــا، ق ــام   وفي غان ــشئ ع ــذي أن ، باتخــاذ خطــوات  ٢٠١١ ال

وقـد دأب المجلـس علـى       . التراعـات سياسـاتي لتـسوية     للتوسط في التوترات المحليـة ووضـع إطـار          
ــة    ــسياسية، وخاصـ ــوترات الـ ــدور أساســـي في إدارة التـ ــوترات الاضـــطلاع بـ ــن التـ ــئة عـ الناشـ

ــا      ــون فيه ــسين والمطع ــين المتناف ــة ب ــائج المتقارب ــات ذات النت ــ. الانتخاب ــنغافورة  ويوج ــدى س د ل
مجموعة متنوعة من الترتيبات المؤسسية التي تجمع بين الزعماء الدينيين من أجـل بنـاء الثقـة بـين                   

تبـاع الـديانات قبـل      أأتباع الـديانات وتعزيـز التفاعـل المجتمعـي بهـدف التـصدي للتـوترات بـين                  
  .تتفاقم أن
ومـن شـأن تغـيير الـسلوك        . ويمكن للتعليم أن يُعـزز روح التـسامح وفهـم قيمـة التنـوع               - ٦٣

القــدرة علــى لــه والمواقــف والتــصورات لــدى الــشباب أن يــؤدي إلى الإســهام في إقامــة مجتمــع  
وينبغــي لــنُظم التعلــيم أن تعكــس مظــاهر التنــوع العرقــي والقــومي   . مواجهــة الجــرائم الفظيعــة 

ــاتها،      ــع في سياسـ ــتيعاب الجميـ ــاج واسـ ــل علـــى إدمـ ــات، وأن تـــضرب المثـ ــافي للمجتمعـ والثقـ
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وينبغــي . تُحيــل إلى الكتــب المدرســية الــتي تعــزز ثقافــة الإدمــاج والاســتيعاب والقبــول         أنو
ــة،   أن ــاهج التعليمي بــشأن الانتــهاكات الــتي ارتكبــت في الماضــي، وبــشأن   دروســا تتــضمن المن

ــها   ، أطلقــت الأرجنــتين برنامجــا  ٢٠٠٩وفي عــام . أســباب الجــرائم الفظيعــة ودينامياتهــا وعواقب
ــد  ــا يتـــضمن تـ ــاج    تعليميـ ــشاركة والإدمـ ــساءلة والمـ ــوم المـ ــزز مفهـ ــو يُعـ ــى نحـ ــة علـ ريس المحرقـ

  .والاستيعاب
وتُعــد الأعمــال المتعلقــة بإحيــاء الــذكرى الــسنوية للجــرائم الفظيعــة الــتي ارتُكبــت في       - ٦٤

وقـد قـام كـل      . عناصر الإجراءات الوقائيـة   بعض  الماضي وإقامة النُصب التذكارية لها هي أيضا        
اي وبولنــدا وروانــدا والعــراق وكمبوديــا ودول أُخــرى بإضــفاء الطــابع       مــن ألمانيــا وبــاراغو  

المؤسسي على ذكرى الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الماضي وذلك بإقامة نُصُب تذكارية لهـا               
أو بتنظــيم احتفــالات تذكاريــة لإحيــاء ذكراهــا، وبــذلك يمكــن تعزيــز مزيــد مــن الإقــرار بهــذه   

جمعيـات الـضحايا، بمـا في ذلـك في روانـدا، أن يكفـل بقـاء               ومن شـأن تمكـين      . الجرائم وفهمها 
أولئك الذين تضرروا أشد الضرر من هذه الجرائم جزءا من الضمير الوطني أثناء مضي بلـدانهم              

  .إلى الأمام
  

  التحديات    
رغم وجود مجموعة واسعة من الخيارات الـسياساتية لتعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى منـع                    - ٦٥

لا تزال الدول الأعضاء تواجه تحديات للوفاء بالالتزامات التي تعهـدت بهـا في            الجرائم الفظيعة،   
  .٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي لعام 

بد من تواجد إرادة سياسية ومهارات قيادية بغية تطبيق هـذه            أولا وقبل كل شيء، لا      - ٦٦
لتـدابير  فمـن الـصعب في بعـض الأحيـان شـرح القيمـة المـضافة ل               . الالتزامات علـى أرض الواقـع     

ورغـم  . لوقائية، وخاصة التدابير الوقائية المبكرة الـتي قـد لا تفـضي إلى نتـائج فوريـة وواضـحة                  ا
أن مــن المــرجح أن تنقــذ هــذه التــدابير أرواحــا، وهــي أقــل تكلفــة وإثــارة للجــدل مــن التــدابير   
المتخذة في وقت لاحـق، فـإن الحـصول علـى الـدعم الـسياسي والمـوارد الأساسـية لاتخاذهـا قـد                       

  .يكون بالغ الصعوبة
ثانيا، بما أن الجرائم الفظيعة سببها مجموعة من عوامل الخطـر، قـد يكـون مـن الـصعب                     - ٦٧

فقـد يـشكل غيـاب القـدرات والخـبرة والفهـم            . تحديد مـا الـذي يجـب معالجتـه وفي أيـة مرحلـة             
ــام        لأســباب هــذه الجــرائم ودينامياتهــا، أو مــدى جــسامة بعــض المخــاطر، حــواجز إضــافية أم

  .الوقائية تدابيرال
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إذ يجـب أن يـصبح      . ثالثا، تستلزم المسؤولية عن الحمايـة المـسؤوليتين الوطنيـة والدوليـة             - ٦٨
منع الجرائم الفظيعة في صلب الجهود الوطنية بهدف إنـشاء مجتمـع قـادر علـى مواجهـة الجـرائم                    

  .جةالفظيعة، وفي صلب الجهود الدولية لمساعدة الدول الأخرى، إذا ما اقتضت الحا
  

  بناء شراكات من أجل الوقاية    
يمكــن للــشراكات، ومنــها الــشراكات مــع الأمــم المتحــدة والــدول الأعــضاء الأخــرى     - ٦٩

والمنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة والمجتمــع المــدني، أن تــساعد الــدول علــى تعزيــز الجهــود   
فبإمكـان الـشراكات   . هالوطنية لمنع الجرائم الفظيعـة، والتغلـب علـى التحـديات المـذكورة أعـلا            

المتأصلة في تولي زمام الأمور، على الصعيد الـوطني، في الجهـود المبذولـة لمنـع الجـرائم الفظيعـة،                    
وبإمكانها أيـضا فـتح     . أن تمنح الدول الأعضاء المساعدة التقنية والموارد لتعزيز القدرات الوطنية         

  .مجال تعاون إقليمي ودولي أقوى لمنع الجرائم الفظيعة
 دولـة شـبكة أمريكـا اللاتينيـة لمنـع الإبـادة         ١٨وكمثال على التعاون الإقليمـي، بـدأت          - ٧٠

ويدعم هذا الائتلاف مبادرات أعـضائه لبنـاء        . ٢٠١٢الجماعية والجرائم الجماعية الفظيعة سنة      
قــدرة وطنيــة لمنــع الجــرائم الفظيعــة، وذلــك بالتعــاون مــع شــركاء المجتمــع المــدني والمستــشارين    

  . المعنيين بمنع الإبادة الجماعية وبتوفير الحمايةبيالخاصين 
  
  سبيل المضي قدُما  -خامسا  

تجــاوزا لمجموعــة الخيــارات الــسياساتية المــذكورة أعــلاه، فــإن الــدول الأعــضاء الملتزمــة     - ٧١
بالوفاء بمسؤولياتها عن حماية السكان بمنع الجرائم الفظيعة، والملتزمـة بالقيـام بواجباتهـا في إطـار                 

ــ ــع      الق ــة لمن ــز الجهــود الوطني ــة لتعزي ــار الخطــوات التالي ــها أن تأخــذ في الاعتب ــدولي، يمكن انون ال
ويمكن اتخاذ هذه الخطوات بالشراكة مع الأمم المتحدة، أو الـدول الأعـضاء الأخـرى               . الفظائع

  :وإنني أهيب بجميع الدول الأعضاء أن. أو المجتمع المدني
تعنى بمسؤوليات منع الجرائم الفظيعـة يتـوفر        تعين جهة تنسيق رفيعة المستوى،        )أ(  

  لها الموارد المناسبة، أو أن تنشئ آليات وطنية أخرى لتنفيذ هذه الولاية؛
تجري تقييما وطنيا حول الخطر والمرونة، باستخدام إطـار التحليـل حـول منـع              )ب(  

الخطـر  الإبادة الجماعية الذي وضعه مستشاري الخاص، حسب الاقتـضاء، وباسـتخدام عوامـل              
وعلـى التحليـل أن يكـون       . المشار إليها في هذا التقرير، والأدوات التي استحدثها المجتمع المـدني          

علــى نطــاق كامــل المنظومــة، وأن يــشتمل علــى تحديــد الــسكان المستــضعفين وتقيــيم الهياكــل    
  ويجب إشراك المجتمع المدني في عملية الاستعراض؛. القائمة المتعلقة بالقدرة على التكييف
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تمـــضي علـــى الآليـــات القانونيـــة الدوليـــة ذات الـــصلة بالموضـــوع، وتـــصادق    )ج(  
  وتنفذها؛ عليها

تنخــرط مــع الــدول الأعــضاء الأخــرى والترتيبــات الإقليميــة ودون الإقليميــة      )د(  
  ؛ تعزيز الاستعمال الفعال للمواردوتدعمها في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بهدف

راض الأقــران، ومــن ذلــك الاســتعراض الــدوري     تــساهم في عمليــات اســتع    )هـ(  
ــة         ــران الجهوي ــات اســتعراض الأق ــساهم كــذلك في عملي ــسان، وت ــوق الإن ــشامل لمجلــس حق ال

  ؛لمراقبة فعالية التدابير المتخذةوخيارات أخرى 
تحدد وتشكل شراكات مـع الـدول الأعـضاء الأخـرى أو الترتيبـات الإقليميـة                  )و(  

من أجل الحصول على الدعم التقني وبنـاء القـدرات، وتبـادل        دني،ودون الإقليمية أو المجتمع الم    
  ؛الدروس المستفادة وتعبئة الموارد

تشارك في الحوارات الدولية والإقليمية والوطنية حـول زيـادة التقـدم في مجـال                 )ز(  
  .المسؤولية عن الحماية وتنفيذها

  
  خاتمة  -سادسا  

ا جليـــة في تركـــة القـــرن العـــشرين كانـــت عواقـــب إخفـــاق الـــدول في حمايـــة ســـكانه  - ٧٢
فمنذ مطلع القرن الحادي والعـشرين، شـاهدنا مـرة ثانيـة جـرائم فظيعـة، هـي نتيجـة                 . الوحشية

ومن ضمن هذه الـدول كـوت ديفـوار وجمهوريـة           . مباشرة لعدم اتخاذ الدول لإجراءات وقائية     
وتكون هـذه   . لسوريةالكونغو الديمقراطية وكينيا وسري لانكا والسودان والجمهورية العربية ا        
  .الأوضاع مأساوية بشكل خاص عندما نعرف أنه كان بالإمكان منعها

وكمــا يــبين ذلــك هــذا التقريــر، تــستوجب عمليــة منــع الجــرائم الفظيعــة بــذل الــدول      - ٧٣
وهي تستوجب أيضا التزام المجتمع الدولي بتوفير المساعدة أو اتخـاذ إجـراءات،    . مجهودا مستمرا 

فالمعاناة غـير المقبولـة في الجمهوريـة العربيـة       .  بشكل واضح في حماية سكانها     عندما تخفق الدول  
السورية هي مأساة تذكرنا بعواقب فشل الدولة، في المقام الأول، والمجتمع الـدولي مـن بعـد في                  

وســـيظل فـــشلنا الجمـــاعي في منـــع الجـــرائم الفظيعـــة في  . تحمـــل مـــسؤولياتها في هـــذا الـــصدد 
رية خلال السنتين والنصف الماضيتين عبءا أخلاقيـا ثقـيلا علـى مركـز              الجمهورية العربية السو  

الأمــم المتحــدة ودولهــا الأعــضاء، وبــالأخص الــدول الــتي تتحمــل المــسؤولية الأوليــة عــن حفــظ 
وإنـني أحـث كـل    . السلم والأمن الدوليين، وكذلك الدول التي أطالت مدة التراع بعـدة طـرق           

 ممكن من الدعم لمؤتمر الـسلام في جنيـف، وبالخـصوص          الدول الأعضاء على أن تمنح أكثر قدر      
  .تم التوصل إليها آنذاكيلأية اتفاقية 
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فالعديد منـها في طـور      . قليلة هي الخيارات السياساتية الجديدة بالكامل في هذا التقرير          - ٧٤
. التنفيــذ مــن طــرف الــدول، حــتى ولــو لم تكــن هــذه الــدول تنفــذ الهــدف المحــدد لمنــع الجــرائم   

غـير أن إعـادة هيكلـة المبـادرات الحاليـة      .  قد لا يكـون هنـاك أي لـزوم للتغـيير الجـذري       وبالتالي
فلكي يكـون منـع الجـرائم الفظيعـة فعـالا، مـن الواجـب مراجعـة الأخطـار ونقـاط                     . ليس كافيا 

الضعف والإجراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا مراجعـة منـسَّقة وشـاملة وجامعـة لمعالجتـها في الوقـت             
على كـل الـدول الـتي اتخـذت بالفعـل خطـوات لتعزيـز قـدراتها الوقائيـة، بمـا في                      وأثني  . المناسب

  .ذلك عن طريق تنفيذ التدابير المبينة في هذا التقرير
ــة حــول هــذا          - ٧٥ ــة العام ــة في الجمعي ــة المقبل ــسة التحــاور غــير الرسمي ــع إلى جل ــني أتطل وإن

ات الــسابقة، فرصــة لتبــادل وســيعطي هــذا التحــاور الــدول الأعــضاء، كمــا في الحــوار. التقريــر
آرائها، بينما نستمر في رسم الطريق المؤدي إلى تنفيذ كامل ومتـوازن مطـرد لمفهـوم المـسؤولية                 

فقــد حـان الوقـت لكــي نجعـل المـسؤولية عــن الحمايـة واقعـا معاشــا لكـل ســكان        . عـن الحمايـة  
  . العالم، ونجعل من الوقاية أولوية

 مــع الــدول الأعــضاء والمنظمــات الإقليميــة ودون  ولهــذا أنــوي تنظــيم اجتمــاع متابعــة   - ٧٦
وســيتيح . الإقليميــة والمجتمــع المــدني بــشأن حالــة تنفيــذ التوصــيات الــواردة في هــذا التقريــر         

الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بصورة غير رسمية حول بارامترات الخيـارات الـسياساتية ومـدى               
ــد    ــدة وال ــسياقات، والممارســات الجي ــها في بعــض ال ــشجيع  فعاليت ــسمح ت ــستفادة؛ وسي روس الم

وأنا أشجع الـدول الأعـضاء أن تـوافي مستـشاريّ     . الشراكات؛ وتحديد الخطوات للمضي قدما    
الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية وبتوفير الحمايـة بأحـدث المعلومـات عـن التـدابير المتخـذة           

  . لتنفيذ هذه التوصيات
وقــد يكــون . يركز عليــه حــوار الــسنة المقبلــةوأود أن أرحــب باقتراحــات حــول مــا ســ  - ٧٧

ــدول الأعــضاء والمجتمــع       ــة، وهــي مــسؤولية ال ــزة الثاني ــارات المراجعــة العميقــة للركي أحــد الخي
الدولي، عن مساعدة الدول على بناء القدرة على حماية سـكانها مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم               

 الــدول الــتي تــشهد تــوترات قبــل الحــرب والــتطهير العرقــي والجــرائم ضــد الإنــسانية ومــساعدة 
  .تنشب فيها أزمات ونزاعات أن
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	1 - منذ أن اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 مفهوم المسؤولية عن الحماية، أحرز المجتمع الدولي تقدُّما في تطوير هذا المفهوم وفي تنفيذه(). وفي عام 2009، وافقت الجمعية العامة في قرارها 63/308 على مواصلة النظر في هذا المفهوم. ومنذ ذلك الحين، أصدرت أربعة تقارير لمساعدة الجمعية العامة، وذلك بدراسة مختلف جوانب المفهوم وتنفيذه.
	2 - ويبيِّن التقرير الأول عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/63/677) استراتيجية تنفيذ تقوم على ثلاث ركائز تمشيا مع الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي. وتشير الركيزة الأولى إلى المسؤولية الأساسية لكل دولة عن حماية سكانها وذلك بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (الجرائم الفظيعة) وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية. وتبين الركيزة الثانية الالتزام الموازي من جانب المجتمع الدولي بتشجيع الدول ومساعدتها على الوفاء بمسؤولياتها وتشدد الركيزة الثالثة على نطاق الأدوات المتاحة بموجب الفصول السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة من أجل الاستجابة بطريقة حاسمة وفي الوقت المناسب عندما تتخلف الدول عن الوفاء بالتزاماتها.
	3 - أما التقرير الثاني الصادر في 2010 والذي ركز على الإنذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الحماية (A/64/864)، ودعا إلى الالتزام المبكر المكيف مع الاحتياجات المتطورة لكل حالة. وبحث التقرير الثالث، الصادر في عام 2011، دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية (A/65/877-S/2011/393). وقيم التقرير الرابع، الصادر في عام 2012 والذي ركز على الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، الأدوات القائمة على الميثاق والمتاحة للاستجابة في الحالات المثيرة للقلق والشراكات التي يمكن استعمالها، وسبل حماية المسؤولية.
	4 - والنهوض بالمسؤولية عن الحماية بمنع الجرائم الفظيعة عنصر أساسي من عناصر خطة عملي الخماسية. وتبرز الأحداث الأخيرة، ومنها الأحداث في الجمهورية العربية السورية، الأهمية الحاسمة لاتخاذ إجراءات مبكرة لمنع الجرائم الفظيعة، والعواقب الوخيمة للفشل في المنع.
	5 - ويرد في صلب الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي اعتراف الدول الأعضاء بمسؤوليتها الأساسية عن حماية سكانها. وهذه المسؤولية تستلزم منع وقوع تلك الجرائم، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، عن طريق الوسائل الملائمة والضرورية. وفي هذا الصدد، فإن مصطح “السكان” لا يشير إلى المواطنين والمدنيين فحسب بل إلى جميع السكان داخل حدود الدولة.
	6 - وتتفق المسؤولية عن الحماية مع الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، وهي قوانين ملزمة بالنسبة لجميع الدول. وواجب الدول بأن تمنع فعلا الإبادة الجماعية مكرس في المادة 1 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتبين المادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف واجب الدول الأطراف باحترام وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.
	7 - والإضافة إلى الالتزامات الأخلاقية والقانونية، فقد بين التاريخ أن بناء مجتمعات قادرة على التعامل مع الجرائم الفظيعة يعزز سيادة الدول ويزيد من احتمالات السلام والاستقرار. وبناء القدرة على التعامل يعني وضع الأطر القانونية المناسبة وبناء هياكل ومؤسسات للدولة تتسم بالشرعية وتحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون عموما ولها القدرة على معالجة مصادر التوتر والتخفيف من حدتها قبل تتصاعد. وهو يعني بناء مجتمع يقبل التنوع ويثمنه وتتعايش داخله في كنف السلام جماعات مختلفة.
	8 - ويقيم هذا التقرير، وهو يركز على مسؤولية الدول عن حماية سكانها بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتحريض على ارتكابها، أسباب تلك الجرائم والمخالفات ودينامياتها ويستعرض مجموعة التدابير الهيكلية والعملية التي يمكن أن تتخذها الدول لمنع الجرائم الفظيعة. ويقدم التقرير بعض الأمثلة لمبادرات تتخذها بالفعل حاليا دول أعضاء ويحدد خطوات إضافية يمكن اتخاذها لمنع الجرائم الفظيعة.
	ثانيا - المنهجية
	9 - أجرى مستشاري الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية، عملية تشاور، من أجل التماس آراء الدول الأعضاء وغيرها من الشركاء الرئيسيين حول موضوع هذا التقرير. دعي ودعيت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، في مذكرة شفوية مؤرخة 11 آذار/مارس 2013، إلى تقديم آرائها حول التدابير المتاحة لزيادة قدرات المنع الوطنية، وحول المصاعب التي تعيق تنفيذ هذه التدابير، وتقديم أمثلة لممارسات المنع. ودعيت المنظمات غير الحكومية أيضا إلى المشاركة. وقد تلقت الأمانة العامة، حتى 16 أيار/مايو 2013، إفادات خطية من 27 دولة عضوا، ومنظمة إقليمية واحدة، و 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني.
	10 - وبالإضافة إلى الإفادات الخطية، أجرت الأمانة العامة في نيسان/أبريل 2013 مشاورات مع أكثر من 120 دولة عضوا من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في اجتماعات مع المجموعات الإقليمية في نيويورك. وعلاوة على ذلك، نظمت سلوفينيا اجتماعا استشاريا في ليوبليانا شاركت فيه 31 دولة أوروبية عضوا. وقد وفرت المشاورات والإسهامات الخطية المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير.
	11 - وتبرز الأمثلة الواردة في التقرير تدابير اتخذتها الدول الأعضاء من مختلف المناطق يمكن أن تسهم في معالجة عوامل الخطر للجرائم الفظيعة وبناء قدرة الدول على التعامل معها، حتى إن لم تتخذ من أجل ذلك الهدف المحدد. وقد جاء بعض الأمثلة نتيجة لعملية التشاور بينما حدد البعض الآخر عن طريق البحث المكتبي. وليس المراد بالأمثلة أن تقيم التقدم المحرز أو أن تلم بجميع المبادرات المهمة. ومع ذلك، فهي تبين كيف جرى تفعيل الخيارات السياساتية المعروضة.
	ثالثا - عوامل الخطر
	12 - ينبغي الاعتراف بوجود تداخل بين عوامل الخطر المتصلة بالنزاع المسلح وتلك المتصلة بالجرائم الفظيعة. ويُرجح وقوع الجرائم الفظيعة أثناء النزاع المسلح، ولا سيما النزاع المسلح الداخلي. والنزاع المسلح ذاته مصدر لخطر الجرائم الفظيعة، في حين أن الجرائم الفظيعة يمكن أيضا أن تزيد خطر النزاع المسلح. ولا يولِّد جميع النزاعات المسلحة جرائم فظيعة، ولا يحدث جميع الجرائم الفظيعة داخل سياق النزاع المسلح. وما يميز الجرائم الفظيعة هو الاستهداف المقصود لمجموعات أو جماعات بعينها أو سكان بعينهم، بما في ذلك الأشخاص المحميون بموجب اتفاقيات جنيف، وأحيانا دورات رد الفعل ورد الفعل المضاد بين الجماعات.
	13 - ونتيجة لذلك، وفي حين أن ثمة علاقة وثيقة بين منع النزاعات ومنع الفظاعات، فإنهما ليسا مترادفين، وينبغي مراعاة ذلك عند وضع تدابير منع الفظاعات. ومن شأن التركيز على منع النزاعات فقط أن يهمل الجرائم الفظيعة التي تحدث خارج نطاق النزاع المسلح أو غير المرتبطة بالضرورة بالنزاع المسلح.
	14 - وبين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية قواسم مشتركة كثيرة في ما يتعلق بالأفعال المحظورة المحدَّدة()، وبالتالي في ما يرتبط بها من عوامل الخطر. ومع ذلك، فثمة فروق رئيسية. وفي حالة الإبادة الجماعية، يكمن الفارق في قصد المرتكبين “التدمير الكلي أو الجزئي” لجماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية. ولا يمكن أن تُرتكب جرائم الحرب إلا في سياق النزاع المسلح أو الاحتلال. وقد تشمل جرائم الحرب استهداف المرافق المدنية التي لا تُشكِّل أهدافا عسكرية وأي شخص لم يعد يقوم بدور مباشر في الأعمال العدائية، إضافة إلى استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي. وتتميز الجرائم ضد الإنسانية بالطبيعة المنتظمة والواسعة النطاق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة. وقد تُرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية في سياق نفس الحدث أو قد تكون ممهدة لجرائم فظيعة أخرى.
	15 - وأظهر التاريخ أن الجرائم الفظيعة هي عمليات، وليس أحداثا فردية. ولا يوجد سبب واحد أو مجموعة واحدة من الأسباب، بل عوامل عديدة تقترن بزيادة خطر وقوع الجرائم الفظيعة. ويرد الكثير من هذه العوامل في الإطار التحليلي الذي أعده مستشاري الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بغرض تقييم خطر الإبادة الجماعية(). وسوف يُكمل هذه الأداة إطارٌ وشيك الظهور يعالج عوامل خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
	16 - ولا يتسبب وجود عوامل الخطر مباشرة أو حتما في وقوع الجرائم الفظيعة. ويمكن للمجتمعات أن تعرف عدة مصادر للخطر دون أن تشهد جرائم فظيعة. وقد ينبع غياب الجرائم الفظيعة من عوامل مقاومة داخل بلد بعينه أو ببساطة من غياب عامل مُطلِق أو حافز. وبالرغم من استحالة إقامة صلة سببية مباشرة بين وجود عوامل خطر معينة ووقوع الجرائم الفظيعة، فإن هذه الجرائم نادرا ما تحدث في غياب عوامل الخطر تلك.
	17 - فأولا، كثيرا ما يكون للبلدان التي تواجه خطر الإبادة الجماعية، وإلى حد ما الجرائم الفظيعة الأخرى، تاريخ من التمييز أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد أفراد مجموعة أو فئة سكانية معيَّنة، وكثيرا ما يقوم ذلك على خلفيتها الإثنية أو العرقية أو الدينية. ويكتسب عامل الخطر هذا أهمية كبيرة حيثما لا يكون ميراث الجرائم الفظيعة التي وقعت في الماضي قد عُولج بشكل ملائم عن طريق المساءلة الجنائية الفردية، وجبر الأضرار، والسعي إلى الحقيقة والمصالحة، بالإضافة إلى تدابير الإصلاح الشاملة في قطاعي الأمن والقضاء.
	18 - والإبادة الجماعية شكل متطرف للجريمة القائمة على الهوية. وسواء كانت الهوية حقيقية أو مبنية اجتماعيا، فإنها يمكن أن تكون محلا للتلاعب من قِبَل النخب، بما في ذلك استخدامها كتكتيك متعمد من أجل تحقيق مكسب شخصي أو سياسي، وقد تُستخدم لتعميق الانقسامات المجتمعية. ويمكن للنزاع القائم على الهوية أن يجد جذوره في الاختلافات بين الجماعات الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، سواء كانت تلك الاختلافات حقيقية أو متصورة. وليست الاختلافات في حد ذاتها هي التي تُسبِّب النزاع بين الجماعات، وإنما التمييز القائم على تلك الاختلافات الذي يوجِد عدم مساواة في الوصول للموارد والاستبعاد من عمليات صنع القرار، ويُفضي إلى الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
	19 - وأنماط التمييز ضد جماعة معينة عامل هام. فالتمييز قد يكون صريحا أو مستترا وقد يتخذ أشكالا مختلفة كثيرة. ويشير التمييز السياسي إلى الحرمان من الحقوق السياسية الأساسية، مثل المشاركة والتمثيل، وحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات. ويمكن أن يتجلى التمييز السياسي في نقص تمثيل أو إقصاء جماعات سكانية داخل البرلمانات والقطاع الأمني والقضاء. ويتضمن التمييز الاجتماعي تدابير مثل الحرمان من الجنسية أو من الحق في اعتناق ديانة أو عقيدة، وإلزامية تحديد الهوية، والقيود على الحقوق الأساسية مثل الزواج أو التعليم التي تستهدف أعضاء جماعة معينة. وتتجلى أنماط التمييز الاقتصادي حيثما توجد تفاوتات اجتماعية - اقتصادية كبيرة بين الجماعات. ويشمل التمييز الاقتصادي عدم المساواة في إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية، أو الأراضي وغيرها من الموارد، أو العمالة، أو الغذاء، أو المأوى، أو الرعاية الصحية. ويؤدي التمييز وعدم المساواة بين الجنسين إلى زيادة المخاطر الكامنة المرتبطة بالعنف الجنسي والجنساني، الذي يمكن في ظروف معينة أن يُشكِّل إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وتشمل ممارسات محددة للتمييز بين الجنسين الحرمان من الحماية الملائمة للحقوق الأساسية المتعلقة بالأمن المادي للنساء ووضعهن، وتحديد النسل الإلزامي، وعدم المساواة في إمكانية الاستفادة من الخدمات والأملاك.
	20 - ويتسبَّب هذا التمييز في الشقاق بين الجماعات، ولكنه مزعج بوجه خاص من منظور منع الفظاعات حينما ينبع من أنماط الإقصاء المتعمد. ويوجِد التمييز المستمر انقسامات داخل المجتمع تُشكِّل سببا ماديا ومبررا متصورا لعنف الجماعات. وبدون التمييز على مستوى الجماعات، فإن من غيرا لمحتمل حتى بالنسبة للمظالم العميقة الجذور أن تتحوَّل إلى أنماط من الانتهاكات تفضي إلى الجرائم الفظيعة. وكثيرا ما يكون التمييز مدعوما بالعنف وبانتهاكات إضافية لحقوق الإنسان، مثل الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل، سواء استهدف ذلك أعضاءً بعينهم من الجماعة أو الجماعة ككل.
	21 - وثانيا، يُشكِّل الحافز الكامن وراء استهداف جماعة ما، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو دينية عاملَ خطر إضافيا للجرائم الفظيعة. وكثيرا ما يتجلى هذا الحافز عن طريق استخدام أيديولوجية إقصائية وبناء هويات تقوم على التمييز بين “نحن” و “هم” بغرض ترسيخ الاختلافات. ويمكن تعميق هذه الاختلافات بالخطاب المفعم بالكراهية أو حملات الدعاية ضد الجماعة المستهدفة، حيث يجري وصفها بالغدر، أو بأنها تُشكِّل تهديدا أمنيا أو اقتصاديا، أو بالدونية، بغرض تبرير اتخاذ إجراءات ضد الجماعة. ويتمثل مؤشر آخر للخطر في مسألة ما إذا كانت الدولة تقدِّم تبريرا صريحا لإجراءاتها التي تستهدف قطاعا معينا من السكان.
	22 - وثالثا، كثيرا ما يرتبط خطر الجرائم الفظيعة بوجود مجموعات أو ميليشيات مسلحة وبقدرتها على ارتكاب جرائم فظيعة. وقد تكون الجماعات أو الميليشيات المسلحة متحالفة مع الدولة أو مع قطاع معين من السكان. ومن بين المخاطر المرتبطة بذلك انتشار الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة، إضافة إلى قدرة المجموعات المسلحة على دعم عملياتها ماليا بوسائل منها استغلال الموارد الطبيعة أو ارتكاب جرائم أخرى عبر وطنية. وفي ظل حالة تتسم بزيادة عدم الاستقرار أو النزاع المتفاقم بفعل غياب أي رادع، فإن الحصول على أسلحة محظورة قد يكون من شأنه زيادة خطر ارتكاب جرائم فظيعة.
	23 - ورابعا، قد يعتمد خطر الجرائم الفظيعة على ظروف خاصة تُيسِّر ارتكاب تلك الجرائم. من ذلك على سبيل المثال أي تطور يشير إلى مسار نحو عنف جماعي، أو وجود خطة أو سياسة أطول أجلا لارتكاب جرائم فظيعة. وقد يشمل ذلك التقوية المفاجئة أو التدريجية للجهاز العسكري أو الأمني، أو إيجاد الدعم لمجموعات الميليشيات أو زيادته، أو محاولات الحد من التنوع أو القضاء عليه داخل الجهاز الأمني، أو إعداد قطاعات من السكان لاستخدامها في ارتكاب أعمال، أو إدخال تشريعات تنتقص من الحقوق والحريات، أو فرض قوانين أمنية طارئة أو استثنائية.
	24 - وخامسا، يمكن أن يزيد خطر الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة بفعل افتقار دولة ما إلى القدرة على منع وقوع تلك الجرائم من قِبَل الحكومة. وعدم وجود هياكل أو مؤسسات مصممة من أجل حماية السكان. وردع التهديد بارتكاب الجرائم الفظيعة. ومن عوامل الخطر وجود نظام سياسي استبدادي أو نظام ينكر الحق في المشاركة الفعالة في الشؤون العامة ويقيِّد المجتمع المدني؛ وضعف الحماية التشريعية لحقوق الإنسان، وضعف القضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقطاع الأمن. ويُعد غياب أو نقص مصداقية هذه الهياكل أو المؤسسات عاملا هاما. فحينما تكون سيادة القانون ضعيفة أو متوترة، تصبح تلك المؤسسات غير قادرة على العمل بشكل سليم ويُترك السكان معرضين للخطر. وفي تلك الحالات، يرجح حصول الإفلات من العقاب عن التمييز وعن العنف الذي قد يُستخدم في تعزيزه. والإفلات من العقاب لا يقلص حماية حقوق الإنسان فحسب بل يخلق أيضا الظروف التي تتيح التحريض على المزيد من العنف.
	25 - وسادسا، تشمل عوامل خطر الجرائم الفظيعة ارتكاب أفعال يمكن أن تكون عناصر للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد، مثلا، في المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن أن يشمل ذلك أفعالا كالقتل؛ والاختفاء القسري؛ وأخذ الرهائن؛ والتعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ وتجنيد الأطفال وغيره من أشكال التجنيد القسري أو التهجير التعسفي أو الترحيل القسري؛ واستخدام الأسلحة والذخائر المحظورة؛ والهجمات على المرافق المدنية من غير الأهداف العسكرية أو الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإنساني. وإضافة إلى ذلك، يمكن للبرامج التي تستهدف منع التناسل والنقل القسري للأطفال أن تُشكِّل عناصر إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
	26 - وتشمل الأفعال المتصلة تحديدا بالإبادة الجماعية وسائل تدمير أقل بديهية لمجموعة محمية، مثل الحرمان المتعمد من الموارد اللازمة للبقاء المادي للمجموعة والمتاحة لبقية السكان. والأدلة على نية التدمير الكلي أو الجزئي هي أيضا عامل خطر أساسي يتصل بالإبادة الجماعية. وقد يصعب تأكيد وجود النوايا، ولكن قد تكون ملموسة في الدعاية أو الخطاب المفعم بالكراهية أو في سياسات الدولة. ويمكن أن تتجلى نية التدمير في ممارسات تميزية واسعة النطاق تبلغ ذروتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مجموعة محدَّدة. ويمكن أيضا الاستدلال على نية التدمير من الطبيعة الواسعة النطاق أو المنتظمة للأفعال التي تستهدف مجموعة معينة، إضافة إلى كثافة ونطاق تلك الأفعال ونوع الأسلحة المستخدمة.
	27 - ويمكن أن تتفاقم هذه المخاطر بفعل عوامل مُطلِقة أو حافزة تنشئ بيئة مبيحة أو تُولِّد تصعيدا سريعا للتوترات. وقد تشمل عوامل الإطلاق تغيير الحكومة بشكل غير دستوري؛ أو الأحداث التي تمتد من بلد جار، بما في ذلك الأعمال العدائية المسلحة أو التشرد الجماعي؛ أو الانتفاضات أو القلاقل الداخلية؛ أو اغتيال الشخصيات الرمزية؛ أو الفراغ الأمني بعد رحيل قوات الأمن عن منطقة ما. وفي بعض الحالات، يمكن للمنافسات على السلطة السياسية، مثل الانتخابات، أن تُطلق أزمات، خصوصا حينما تكون الأحزاب منقسمة على أسس متصلة بالهوية، أو حينما تثور الشكوك حول شفافية العمليات الانتخابية، أو عندما يجري التأجيل أو الإلغاء التعسفي لانتخابات مقررة. ويمكن أن تتفاقم هذه المنافسات على السلطة السياسية بفعل الوجود المتزامن لأزمات أخرى، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي أو الكوارث الطبيعية. وفي ظل خلفية من التمييز والتوترات ما بين المجموعات، يمكن للمنافسات على السلطة السياسية أو الموارد الضرورية أن تصبح صراعات وجودية بين المجموعات، حيث يصور كل منها إلى الآخر على أنه مصدر تهديد.
	28 - وكثيرا ما تحصل أكبر المصاعب أمام منع الجرائم الفظيعة في حالات النزاع المسلح. إلا أن هذا لا يقلل من مسؤولية الدولة عن منع تلك الجرائم، ولا يمكن أن يبرّر عدم اتخاذها لأي إجراءات. ويجب أن تستمر الدول في تطبيق القواعد الدولية المناسبة وأن تبذل قصارى جهدها من أجل حماية سكانها. ومن شأن عدم كفالة تلقي قوات الأمن للتدريب على الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أن يفضي إلى زيادة خطر ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. ويمكن للأنماط الناشئة من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أن تشير إلى خطر وقوع جرائم فظيعة في المستقبل. ويزيد الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة، أو القوات غير النظامية، أو الميليشيات أو المتمردين المسلحين أو غير ذلك من الجهات الفاعلة من غير الدول، من تفاقم خطر ارتكاب جرائم فظيعة في المستقبل. وقد يزيد خطر وقوع جرائم حرب في غياب قواعد اشتباك تمتثل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما عدم الحظر والمنع الفعال للهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية، أو الاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة.
	29 - ويمكن مشاهدة المخاطر التي يبرزها هذا التقرير بدرجات مختلفة في الجرائم الفظيعة التي وقعت في جميع مناطق العالم. ولا يمكن لدولة أن تعتبر نفسها بمأمن من خطر الجرائم الفظيعة. ورغم وجود تراتبية في المخاطر ورغم أن بلدانا كثيرة تتوفر لديها الهياكل التي تكفل معالجة المخاطر والتوترات الداخلية، فإنه ينبغي النظر إلى المسؤولية عن الحماية كمسؤولية وطنية ودولية على السواء.
	رابعا - خيارات السياسة العامة المتعلقة بمنع الفظاعات
	30 - يُبيِّن نطاق عوامل الخطر أن الجرائم الفظيعة عمليات وليس أحداثا منفردة تحدث بين ليلة وضحاها. فالمحرقة لم تنبع من غرف الغاز والإبادة الجماعية في رواندا لم تبدأ بالمذابح في الكنائس. بل إن جرائم الإبادة الجماعية هذه بدأت بالخطاب المفعم بالكراهية، والتمييز، والتهميش. ففي الأرجنتين، كان تحديد الخصوم السياسيين المتصورين من قِبل النظام العسكري الذي تولى الحكم بين عامي 1976 و 1983 خطوة نحو الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من الأفعال التي تُشكِّل جرائم فظيعة. ورغم اختلاف العمليات في كل حالة، اتُّخذ عدد من الخطوات التي يسرت، بشكل متعمد أو غير متعمد، ارتكاب تلك الجرائم. ولا تنشأ بيئة مبيحة لتلك الجرائم بين ليلة وضحاها؛ وقد تستغرق العملية سنوات أو عقودا. وثمة مداخل عديدة للإجراءات الكفيلة بوقف العملية ومنع ارتكاب جرائم فظيعة. وأيا كانت تشكيلة عوامل الخطر في حالة ما، من شأن الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة عوامل الخطر هذه، ويشمل ذلك بدعم الشركاء، أن تحد من مصادر الخطر الكامنة وتبني المرونة اللازمة لشق الطريق في فترات التوتر.
	31 - ويمكن للإجراءات الوقائية المبكرة أن تُعالج العوامل الهيكلية والعملية التي تؤثر في قدرة الدولة على منع الجرائم الفظيعة. وترمي الخيارات السياساتية الهيكلية إلى إنشاء بيئة مرنة تعالج الأسباب الجذرية للجرائم الفظيعة، وتزيل المصادر الرئيسية للمظالم، وتبني هياكل الدولة القادرة على الإسهام في عرقلة ارتكاب الجرائم الفظيعة أو تجاوز فترات عدم الاستقرار بنجاح. وقد تنطوي التدابير العملية على اتخاذ إجراءات مقصودة من أجل التخفيف من حدة التوترات، ووقف ارتكاب الجرائم الوشيكة أو الجارية، وكفالة المساءلة عن الجرائم المرتكبة، ومنع المزيد من العنف. وتشمل التدابير العملية أيضا وضع آليات الإنذار والتقييم والرد المبكر.
	32 - ومن الهام الإقرار بأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية تؤثِّر في الرجال والنساء، والفتيات والأولاد، بطرق مختلفة. ويؤكد مجلس الأمن في قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2008) و 1889 (2009) و 1960 (2010) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، أهمية مكافحة العنف الجنسي باعتباره وسيلة من وسائل الحرب، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار وفي عمليات السلام. ويبين مجلس الأمن في قراراته 1612 (2005) و 1698 (2006) و 1998 (2011) و 1882 (2009) و 2068 (2012) المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، في جملة أمور، وسائل مكافحة جرائم محدَّدة ضد الأطفال. ويمكن إدراج المبادئ الواردة في تلك القرارات ضمن استراتيجيات منع الفظاعات.
	33 - ولا يوجد نهج “قالب واحد لجميع الحالات” إزاء منع الفظاعات. ويمكن تكييف الخيارات السياساتية المبينة في هذا التقرير بما يلائم السياق الخاص بكل دولة. وبعض هذه الخيارات تكون أكثر نجاحا من غيرها حينما تجري في ظل الشراكة، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، أو الدول الأعضاء، أو الترتيبات الإقليمية أو دون الإقليمية، أو المجتمع المدني.
	34 - وتبرز الفقرات التالية الإجراءات الهيكلية والعملية التي يمكن أن تُسهم في الحد من خطر وقوع الجرائم الفظيعة. ويعرض القسم أيضا بعض الأمثلة الحالية للخيارات السياساتية المنفَّذة من قِبَل الدول الأعضاء. وبينما توجد أحيانا تحديات أمام التنفيذ، فإن الأمثلة توفر أفكارا بشأن كيفية تطبيق التدابير في سياقات مختلفة.
	بناء القدرة الوطنية على المواجهة

	35 - يمكن أن تسهم أوجه الحماية الدستورية، عند التقيد بها، في تهيئة مجتمع قائم على عدم التمييز. ويمكن أن تكون الترتيبات الدستورية وسائل لاستيعاب الشواغل الوطنية المتباينة مع ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية. ويمكن للدساتير الاعتراف بتنوع دولة ما ومنح الحماية الصريحة لمختلف شرائح السكان، ويشمل ذلك الأقليات الثقافية أو العرقية أو الدينية. ويمكنها أيضا أن تكفل الاعترافَ السياسي بالتنوع عن طريق تفويض السلطات، ويشمل ذلك إنشاء دوائر إقليمية لضمان المشاركة الإقليمية في حكم الدولة وتخصيص أدوار لها قيمة للإدارات الإقليمية. ويمكن أن تنص الدساتير على التنوع في تكوين الهيئات الإدارية للدولة، والخدمة المدنية والسلطة القضائية، وقوات الأمن. وعلى الرغم من عدم كمال أي نموذج لإدارة التنوع، للترتيبات الدستورية القدرة على استحداث الوسائل الكفيلة بمعالجة التوترات السياسية، بما فيها تلك التي تشتمل على عنصر إقليمي أو عنصر هوية. 
	36 - وبالإمكان رؤية أمثلة على هذه الأوجه من الحماية الدستورية في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، يؤكد الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المكرّس في دستور كندا، أن كل الأفراد في البلد متساوون - بصرف النظر عن العرق، أو الدين، أو الأصل القومي أو العرقي، أو اللون، أو الجنس، أو السن، أو الإعاقة البدنية أو العقلية. وأقرت المحاكم أن هذا الحكم يحمي المساواة لخصائص أخرى غير منصوص عليها تحديدا في الميثاق. وفي كرواتيا، يمهد القانون الدستوري المتعلق بحقوق الأقليات الوطنية الطريق لتمثيل الأقليات في المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية على الصُعُد المحلي والوطني والإقليمي. وفي جنوب أفريقيا، يدعم دستور يعترف بمواءمة القانون العرفي مع مبادئ حقوق الإنسان نظاما شاملا لحقوق المجتمعات المحلية الثقافية واللغوية والدينية والتقليدية. وبالرغم من احتمال وجود تحديات تقف في وجه التنفيذ، تقر هذه الدساتير بتنوع مجتمعاتها وتوفر أوجه حماية من شأنها أن تساعد في إدارة التنوع بصورة بناءة. 
	37 - وتسعى معظم الحكومات إلى اكتساب الشرعية من خلال شكل معين من العمليات الانتخابية الديمقراطية. وعندما تستجيب الانتخابات للمعايير الدولية المتعلقة بالحرية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وتحظى بتأييد شعبي، يمكنها منح الشرعية للحكومة. وعندما يكون لجميع شرائح السكان فرصة المشاركة في الحياة العامة من خلال عمليات انتخابية شاملة ومنصفة، يرجح أقل أن تلجأ إلى العنف لتسوية خلافاتها أو إسماع أصواتها. ويمكن أن تساعد العمليات الانتخابية في إدارة التوترات الاجتماعية من خلال الحوار العام، والمناقشة البناءة، واختيار القادة عن طريق تطبيق قواعد متفق عليها. ويمكن للنظم الانتخابية التي تشجع على التعاون السياسي في ما بين المجتمعات المحلية أن تساعد في منع وقوع توترات قد تتطور إلى جرائم فظيعة. وتؤدي هيئات إدارة الانتخابات دورا هاما في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتتطلب الموارد اللازمة للاضطلاع بهذا الدور بنزاهة وفعالية. ويمكن لرصد يقوم به مجتمع مدني قوي ومستقل، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية، أن يساعد على ضمان أن تكون الانتخابات مفتوحة، وشفافة، وخالية من التأثير الخبيث، وأن تُقبل على أنها ذات مصداقية. 
	38 - وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة التي جرت في غيانا في عام 2006 شهدت توترات وخوفا وعدم يقين سياسيا، ساهمت مبادرات لبناء السلام قامت بها جهات فاعلة وطنية، بدعم من المجتمع الدولي وبتيسير منه، في منع اندلاع العنف واسع النطاق. فعلى سبيل المثال، عملت اللجنة الانتخابية مع الشركاء على تبسيط العمليات الانتخابية، ورصد وسائط الإعلام في ما يتعلق بالبيانات غير الدقيقة أو المتحيزة أو التحريضية وتشجيع المنافذ الإعلامية على التقيد بمدونة لقواعد السلوك. وألزم الدستور المؤقت في نيبال الأحزاب السياسية بأن تأخذ في الاعتبار مبدأ الشمولية لدى اختيار المرشحين. وأنشأ قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، 064 2 (2007) نظام حصص لتمثيل الطبقات المنغلقة والمجموعات العرقية المحرومة بناء على نسبتها من السكان كما هي محددة في آخر تعداد. وعلى الرغم من بعض التحديات، ساعد القانون في إنشاء جمعية تأسيسية شاملة ومتنوعة.
	39 - ومن شأن توزيع السلطة وتقاسمها أن يولدا التعددية السياسية، مما يعزز التعايش السلمي بين مختلف المصالح. ويمكن للبيئة السياسية في مجتمع ديمقراطي أن تدعم مشهدا متعدد الأحزاب نابضا بالحياة وأن تحمي حقوق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية، والانضمام إليها وإدارة عملها. وعلى الرغم من أن تسييس الهوية قد يكون أثرا جانبيا لعمليات السلام الوطنية، بالإمكان تشكيل الأحزاب السياسية على نحو يعزز الانسجام الوطني، ويستجيب لحقوق مختلف السكان ويحد من قدرة القادة السياسيين على استغلال الهوية لاستبعاد أو تهميش الفئات الأخرى. ولتعزيز القدرة على مواجهة الجرائم الفظيعة، يمكن للأحزاب السياسية أن تُنظم مضمون خطابها وبرامجها السياسية، وتشجيع التسامح واحترام التنوع، وتشجيع استخدام خطاب إيجابي وتجنب لغة التمييز. 
	40 - وللدول واجب إلزامي بموجب القانون الدولي العرفي بتجريم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. ولا تُسهم كفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الفظيعة المرتكبة في الماضي في منع وقوعها فحسب، بل تبني أيضا مصداقية المؤسسات. ويوفَّر الإطار القانوني لهذه المساءلة من خلال التصديق على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتكييفها مع الظروف المحلية وتنفيذها(). ويؤدي إدراج الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية واتخاذ تدابير عملية لتنفيذ القوانين إلى تعزيز هذه الأطر القانونية. وقام عدد من الدول منها البرتغال ودولة بوليفيا (المتعددة القوميات) وسيشيل وفييت نام، وإن لم تكرر دائما بدقة التعاريف الدولية، بتجريم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جميع هذه الجرائم، في التشريعات الوطنية؛ وشكَّلت غواتيمالا سابقة تاريخية من حيث أنها كانت أول دولة توجه لرئيس دولة سابق تهما بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ويمكن أيضا للدول إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية للبت فيها. وقامت حتى الآن أربع دول أطراف في نظام روما الأساسي، هي أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي، بإحالة حالات واقعة على أراضيها إلى المحكمة. 
	41 - ومن شأن آليات المساءلة الوطنية أيضا أن تكفل عدم ارتكاب الموظفين العاملين تحت سيطرة الدولة، بما في ذلك قوات الأمن، لأفعال قد تصل إلى حد الجرائم الفظيعة. وتتعزز الأطر القانونية الوطنية الخاصة بالمساءلة بإزالة التقييدات القانونية أو الإعفاءات أو الحصانات التي تعرقل محاكمة المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن جرائم فظيعة، وبالتالي لا تلبي المعايير الدولية. ففي الأرجنتين، جرى في عام 2003 نقض عفو منِح في عام 1990 عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام خورخي رافاييل بيديلا، وذلك عندما أزالت الدولة العراقيل القانونية من أجل محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وقد تمت الآن إدانة أزيد من 400 شخص، منهم الرئيس السابق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
	42 - وفي المجتمعات التي عاشت جرائم فظيعة، من شأن عملية عدالة انتقالية منصفة وشاملة أن تمنع العودة إلى مزيد من العنف. ويمكن لمبادرات العدالة الانتقالية أن تشمل كلا من الآليات القضائية وغير القضائية، بما في ذلك المحاكمات الفردية، وإجراءات الجبر، والبحث عن الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، والفحص والفصل من الوظيفة. ومن شأن هذه العمليات أن تعالج الأسباب الجذرية للتوترات من خلال تعزيز الإفصاح عن الحقيقة وكفالة المساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء. ومن شأن معالجة المظالم والتصدي للانتهاكات تيسير المصالحة من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم سيادة القانون وإعادة بث الثقة في الدولة، مما يعزز الاستقرار والسلام الدائم. ويكفل الامتثال للمعايير الدولية واتباع نهج شامل أن تكون هذه العمليات فعالة ومشروعة. 
	43 - وفي ما يتعلق بعمليات العدالة الانتقالية، تقدم لجنة تيمور - ليشتي للاستقبال والحقيقة والمصالحة مثالا على سلطة قانونية مستقلة. إذ كلِفت اللجنة بإجراء بحث عن الحقيقة للفترة من عام 1974 إلى عام 1999 وتيسير المصالحة المجتمعية. وعرِضت توصيات اللجنة على الرئيس والبرلمان والحكومة في تيمور - ليشتي. 
	44 - ويمكن لعملية فعالة لإصلاح القطاع الأمني أن تسهِم في تخفيف مخاطر وقوع الجرائم الفظيعة بالتحكم في وسائل ارتكاب هذه الجرائم وردع حالات سوء السلوك أو سوء المعاملة. ويتسم قطاع أمن مشروع بالرقابة المدنية الشفافة والمسؤولة والديمقراطية، بما في ذلك ما يخص المسائل المتعلقة بالميزانية؛ وإدراج موظفين من مختلف المجموعات السكانية؛ وتعزيز الكفاءة المهنية لدى الأفراد النظاميين؛ ووضع برامج ترمي إلى تحسين العلاقات مع المجتمعات المحلية؛ وإجراء تحريات عن الضباط في ما يتعلق بالمشاركة في الجرائم الفظيعة وفصل المرتكبين الذي يتم تحديدهم؛ وتقديم التدريب في مجال القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتدريب على جمع الأدلة على وقوع الجرائم الفظيعة؛ ووضع إجراءات عملياتية لاستخدام القوة والأسلحة النارية تمتثل للمعايير الدولية؛ واعتماد المعايير الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة العسكرية الوطنية مع إنشاء آليات تأديبية داخلية وآليات أخرى للمساءلة للتصدي للانتهاكات التي يرتكبها أفراد من قوات الأمن. ومن الأرجح أن يساهم إصلاح القطاع الأمني في الحد من خطر وقوع الجرائم الفظيعة عندما تبادر به حكومة شرعية لها مؤسسات ديمقراطية أو في إطار خطة إصلاح ديمقراطي شامل. وفي العديد من البلدان، منها إستونيا وسلوفينيا والنمسا، تشجع الرقابة المدنية على القوات المسلحة على المساءلة.
	45 - وبما أن الحرمان الاقتصادي، أو أوجه التفاوت الفعلية أو المتصورة، تشكل عوامل خطر للجرائم الفظيعة، يمكن اتخاذ مجموعة من التدابير السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للزيادة في الإنصاف الفعلي أو المتصور في توزيع الموارد والأصول والدخل والفرص بين الفئات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار العامين. ويمكن أن تشمل التدابير ذات الصلة الرامية إلى تعزيز المساواة الأفقية برامجَ للعمالة وشبكات الأمان للسكان المهمشين، بمن فيهم الشباب، وإصلاحات مالية لتعزيز الشفافية والإنصاف. ويمكن لمبادرات وسياسات مناهضة للتمييز تهدف إلى الحد من الفساد، بما في ذلك الفساد أو المحسوبية المرتبطين بالهوية، أن تكمِل هذه الإصلاحات. وبما أن الفساد وعدم المساواة يقوضان شرعية الدولة، يمكن أن تسهم هذه الإصلاحات في تخفيف المظالم التي تحدِث عدم الاستقرار. 
	46 - وفي عام 2008، اعتمدت أستراليا استراتيجية ”سد الفجوة“ على الصعيد الوطني التي تهدف إلى الحد من أوجه التفاوت بين السكان الأصليين وغير الأصليين في ما يتعلق بالعمر المتوقع، ووفيات الأطفال، والحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتحصيل العلمي، والعمالة. وفي إكوادور، يعمل الدستور كأساس لسياسات الحماية الاجتماعية ولنمو اقتصادي أكثر شمولا. ومهد اعتماد خطة إنمائية وطنية الطريق لتعزيز الشمولية والشفافية من خلال إشراك الجهات الفاعلة في المجال الاجتماعي في عملية التنمية. 
	47 - وخارج هذه الإصلاحات الهيكلية، يساهم كل من تطوير أو تعزيز المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الهيئات التشريعية، التي ترسي دعائم الحوكمة الرشيدة المبنية على سيادة القانون والمبادئ والقيم الديمقراطية والمساءلة، في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الجرائم الفظيعة. وتضطلع المؤسسات الوطنية، المسؤولة أمام السكان، بالمسؤولية عن حمايتهم وتتمتع بشرعية أكبر. وأحد المصادر الرئيسية للمرونة هو سيادة القانون. والحماية التشريعية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق اللاجئين والمشردين داخليا؛ وسلطة قضائية مستقلة وفعالة؛ ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان؛ وقوات أمن شرعية وفعالة وخاضعة للمساءلة؛ ومجتمع مدني متنوع وقوي، بما في ذلك وسائط إعلام تتسم بالتعددية، كلها عناصر متعلقة بسيادة القانون ويمكن أن تسهم في تعزيز قدرة مجتمع ما على التغلب على المخاطر المرتبطة بالجرائم الفظيعة. وعندما تكون سيادة القانون ضعيفة أو تحت الضغط، تكون هذه المؤسسات أقل قدرة أو غير قادرة على العمل على النحو الصحيح، ويصبح السكان عرضة للمخاطر. 
	48 - وتنتج الدوائر التشريعية في بلدان مثل رومانيا وفرنسا ولكسمبرغ، تقارير عامة سنوية عن أنشطتها وتنفيذها للميزانية. وفي بوتسوانا، تكلَّّف الإدارة المعنية بمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية بمنع الفساد في الهيئات العامة من خلال إجراء تقييم لمخاطر الفساد، ودراسة ممارسات وإجراءات الهيئات الحكومية وتوفير حلقات دراسية لمنظمات عامة مختلفة وتقديم خدمات استشارية إليها.
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

	49 - من شأن أي هيكل أساسي وطني معني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أن يدعم قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الفظيعة وتحسين قدرتها على معالجة أسباب التوتر الأساسية. وينبغي أن يستند هذا الهيكل الأساسي إلى إطار قانوني يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمكن أيضا أن يشمل خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك لجان حقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية المخصصة لحماية الفئات الضعيفة أو الفئات المستبعدة وإدماجها وتمكينها. ويمكن لأمين مظالم أن يمثل مصالح السكان وذلك بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء الإدارة أو انتهاكات الحقوق ومعالجتها.
	50 - ويمكن أن تضطلع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بدور حاسم في منع الجرائم الفظيعة. وبمقدورها تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون المحلي ورصد تنفيذها، بسبل منها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان، وعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك مع الآليات الدولية والإقليمية. والدول التي تُنشئ مؤسسات من هذا القبيل وتمنحها الاستقلالية الضرورية وتُزودها بالموارد اللازمة للعمل إنما تبرهن بذلك على التزامها ببناء القدرة على مواجهة الجرائم الفظيعة.
	51 - وفي أيار/مايو 2012، أُجري تقييمٌ أثبت أن  69 مؤسسة من أصل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان البالغ عددها 101 مؤسسة والموجودة في جميع المناطق، تمتثل لمبادئ باريس، التي وضعت معايير لمركزها وأدائها. وكانت إحدى هذه المؤسسات (اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان)، قد دأبت على التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتصنيف القضايا التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الفظيعة. وتضم الهيئة الإدارية لهذه اللجنة منظمات المجتمع المدني، وقامت ببناء جسور بين الحكومة والمجتمع المدني. وتملك اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان سلطات قانونية واسعة وولاية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. وفي عام 2008، منحت اللجنة مسؤوليات إضافية في ما يتعلق بمنع التمييز العنصري والعرقي. وقد وافق أعضاء مجلس أمريكا الوسطى لأمناء المظالم في مجال حقوق الإنسان على إنشاء نظام للإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعية يكون من شأنه السعي إلى الاستفادة من الدور المستقل والمتعلق بإجراء التحقيق الذي يؤديه كل أمين من أمناء المظالم من أجل الحصول على معلومات وتحليلها من منظور يرمي إلى منع الإبادة الجماعية.
	52 - ويمكن للمؤسسات الوطنية التي تسهم في بناء القدرة على التكيف أن تتخذ أشكالا مختلفة. ففي كينيا، أُنشئت اللجنة الوطنية للوئام والاندماج في عام 2008 بغية تيسير وتعزيز تكافؤ الفرص، والعلاقات الطيبة، والانسجام والتعايش السلمي في ما بين الأشخاص المنتمين إلى أصول عرقية وعنصرية مختلفة، وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن اتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة المعرفة، وتحسين الممارسات المتعلقة بالتماسك، والقضاء على التمييز، وتعزيز الحكم الرشيد.
	53 - ومن شأن وجود مجتمع مدني يتسم بالنشاط والتنوع والقوة يُتاح له العمل بحرية وانفتاح ودون خوف من التعرض للاضطهاد أو الانتقام أن يساعد في كفالة مساءلة القادة، واحترام سيادة القانون، وإشراك جميع قطاعات المجتمع في عمليات صنع القرار. وفي عام 2012، قامت المكسيك بسنِّ قانون يُنشئ آليات جديدة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإنشاء مجلس استشاري خاص تابع للحكومة من أجل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ هذه الآلية. ورغم وجود تحديات في التنفيذ، يعتبر هذا القانون خطوة نحو توفير الحماية للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.
	54 - وتشكل وسائط الإعلام عنصرا هاما من عناصر المجتمع المدني. وينبغي التشجيع على استقلالية تلك الوسائط وتعدديتها، ويشمل ذلك حق الأقليات ذات الأصول القومية والعنصرية والعرقية والدينية والإثنية في أن تكون لها وسائط الإعلام الخاصة بها. ويمكن أيضا للدول تهيئة بيئة قانونية واجتماعية تشجع على اعتماد معايير مهنية وأخلاقية في مجال العمل الصحفي وتحترم وتشجع على حرية الصحافة. ويتمتع مبدأ حماية حرية التعبير بضمانات في دساتير العديد من الدول، بما فيها هولندا، التي يوجد فيها وسائط إعلام مستقلة ومتنوعة. ويضمن دستور ملاوي حرية الصحافة. ورغم وجود تحديات مستمرة في ما يتعلق بالحصول على المعلومات، قامت الإدارة في أيار/مايو 2012، بإلغاء قوانين تخص الإعلام ثبت أنها قوانين قمعية، واتخذت خطوات ترمي إلى تعزيز دور وسائط الإعلام.
	55 - ومع مراعاة احترام حرية الرأي وحرية التعبير، فمن المهم مناهضة الدعوة إلى الكراهية على أساس قومي أو ديني أو عنصري بما يشكل تحريضا على التمييز أو العدائية أو العنف، وذلك تمشيا مع المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة إعلان وخطة عمل الرباط (انظر A/HRC/22/17/Add.4، التذييل). 
	اعتماد تدابير محددة الأهداف لمنع الجرائم الفظيعة

	56 - توجد بعض التدابير المحددة التي يمكن أن تتخذها الدول لتعميم منظور يراعي منع الفظائع داخل الإدارات الوطنية. وتشمل هذه التدابير تحديد جهة تنسيق أو آلية مشتركة بين الوكالات تختص بمنع الجرائم الفظيعة أو تتولى المسؤولية عن توفير الحماية، ويمكن لها أن تسهم في إدماج منظور منع الجرائم الفظيعة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية. ويمكن لجهات التنسيق هذه أن تساعد على تنسيق الجهود الوطنية التي تُبذل لتعميم مفهوم المسؤولية عن توفير الحماية، الأمر الذي يمكن أن يحفز على وضع خطط عمل وطنية لمنع الجرائم الفظيعة، بما يتلاءم مع السياق الوطني. 
	57 - وقامت بعض الدول بالفعل باتخاذ هذه الخطوة. ففي عام 2010، طرحت الدانمرك وغانا مبادرة بشأن جهات التنسيق المعنية بأمر المسؤولية عن الحماية. ومنذ ذلك الحين، انضمت أستراليا وكوستاريكا إلى الفريق المُنظِّم. وفي الوقت الحاضر، قامت 28 دولة تمثل جميع المناطق بتعيين جهات تنسيق معنية بأمر المسؤولية عن الحماية. وكما هو الحال مع أي مبادرة وطنية، تناولت كل دولة هذه المهمة من المنظور الخاص بها. وفي الدانمرك، جرى تعيين جهة التنسيق الوطنية المعنية بأمر المسؤولية عن توفير الحماية وأعقب ذلك إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات، استنادا إلى علاقة كل وزارة بتنفيذ الركائز الثلاث للمسؤولية عن الحماية. وفي مبادرة منفصلة، أدت سلسلة من المؤتمرات الإقليمية بشأن منع الإبادة الجماعية، نظمتها الأرجنتين وجمهورية تنزانيا المتحدة وسويسرا وكمبوديا منذ عام 2008، إلى إنشاء شبكة من جهات التنسيق المعنية بمنع الإبادة الجماعية، وتيسير تبادل الدروس المستفادة. 
	58 - وفي الولايات المتحدة الأمريكية، جرى إنشاء المجلس المشترك بين الوكالات المعني بمنع الجرائم الفظيعة في عام 2012 بعد إجراء استعراض شامل للقدرات والثغرات القائمة، تمخضت عنه سلسلة من التوصيات التي يجري الآن تنفيذها. 
	59 - وفي أفريقيا، قامت أوغندا ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وكينيا بإنشاء لجان وطنية تُعنى بمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة على ارتكاب تلك الجرائم، استنادا إلى بروتوكول المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، وبناء على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد التزم جميع الدول الإحدى عشرة الأعضاء في هذه الهيئة دون الإقليمية بإنشاء لجان مماثلة(). وما زالت هذه اللجان تمر بعملية تطوير، إلا أن بمقدورها أن تمهد الطريق أمام وضع آليات وطنية للإنذار المبكر. 
	60 - ويمكن لوجود آليات إنذار مبكر فعالة تُركز تركيزا خاصا على منع الجرائم الفظيعة وترتبط بوضع السياسات، أن يساعد على كشف مصادر التوتر وبؤر الخطر وتقييمها والتصدي لها أو أن يحدد الفئات السكانية الضعيفة. وفي هذا السياق، يمكن أن يلفت استخدام آليات الإنذار المبكر انتباه صناع القرار، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والساسة، وممثلو المنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية، إلى الحالات التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم الفظيعة. وعلى نحو أدق، يمكن لهذه الآليات أن تساعد في تحديد مصادر الخطر ورصد التطورات وتقديم التوصيات بشأن اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة. ويمكن لها أن توجه المعلومات ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة المعنية فعليا بطريقةٍ منهجيةٍ وفي الوقت المناسب بحيث يمكن تيسير تحسين عملية تخطيط الموارد واستخدامها من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية. ورغم أن الإنذار المبكر لا يؤدي دائما إلى اتخاذ إجراء مبكر، فإن من غير المرجح أن تُتخذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب بدون وجود إنذار مبكر. 
	61 - وتُعد العمليات ذات الطابع المؤسسي لإجراء الحوار بين الدولة من جانب ومختلف فئات المجتمع المحلي من الجانب الآخر هامة من أجل الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة ولبناء الثقة. ويمكن للدول أيضا أن تنظر في وضع آليات لدعم تسوية التوترات في وقت مبكر. وستقوم آلية وطنية فعالة على نحو منتظم بتقييم عوامل الخطر والأسباب الجذرية للتوترات وبتحديد السبل الكفيلة بمعالجة هذه التوترات قبل أن تتفاقم. ويمكن للآليات المحلية الرامية إلى تسوية التوترات في ما بين المجتمعات المحلية وإلى مكافحة الخطاب الذي يحض على الكراهية والتحريض على العنف أن تسهم أيضا في تعزيز اللحمة الوطنية. وينبغي أن تُدمَج منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية، في هذه الآليات. ويمكن للجهات الفاعلة الوطنية والمحلية أن تعتمد على أدوات من قبيل الوساطة، والتحكيم، والتسوية القانونية، والمسائل القضائية الأخرى لحل المنازعات. وتتسم هذه الأدوات بالفعالية عندما تكون ذات مصداقية وتحترم سيادة القانون.
	62 - وفي غانا، قام مجلس السلام الوطني، الذي أنشئ عام 2011، باتخاذ خطوات للتوسط في التوترات المحلية ووضع إطار سياساتي لتسوية النزاعات. وقد دأب المجلس على الاضطلاع بدور أساسي في إدارة التوترات السياسية، وخاصة التوترات الناشئة عن الانتخابات ذات النتائج المتقاربة بين المتنافسين والمطعون فيها. ويوجد لدى سنغافورة مجموعة متنوعة من الترتيبات المؤسسية التي تجمع بين الزعماء الدينيين من أجل بناء الثقة بين أتباع الديانات وتعزيز التفاعل المجتمعي بهدف التصدي للتوترات بين أتباع الديانات قبل أن تتفاقم.
	63 - ويمكن للتعليم أن يُعزز روح التسامح وفهم قيمة التنوع. ومن شأن تغيير السلوك والمواقف والتصورات لدى الشباب أن يؤدي إلى الإسهام في إقامة مجتمع له القدرة على مواجهة الجرائم الفظيعة. وينبغي لنُظم التعليم أن تعكس مظاهر التنوع العرقي والقومي والثقافي للمجتمعات، وأن تضرب المثل على إدماج واستيعاب الجميع في سياساتها، وأن تُحيل إلى الكتب المدرسية التي تعزز ثقافة الإدماج والاستيعاب والقبول. وينبغي أن تتضمن المناهج التعليمية، دروسا بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي، وبشأن أسباب الجرائم الفظيعة ودينامياتها وعواقبها. وفي عام 2009، أطلقت الأرجنتين برنامجا تعليميا يتضمن تدريس المحرقة على نحو يُعزز مفهوم المساءلة والمشاركة والإدماج والاستيعاب.
	64 - وتُعد الأعمال المتعلقة بإحياء الذكرى السنوية للجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في الماضي وإقامة النُصب التذكارية لها هي أيضا بعض عناصر الإجراءات الوقائية. وقد قام كل من ألمانيا وباراغواي وبولندا ورواندا والعراق وكمبوديا ودول أُخرى بإضفاء الطابع المؤسسي على ذكرى الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الماضي وذلك بإقامة نُصُب تذكارية لها أو بتنظيم احتفالات تذكارية لإحياء ذكراها، وبذلك يمكن تعزيز مزيد من الإقرار بهذه الجرائم وفهمها. ومن شأن تمكين جمعيات الضحايا، بما في ذلك في رواندا، أن يكفل بقاء أولئك الذين تضرروا أشد الضرر من هذه الجرائم جزءا من الضمير الوطني أثناء مضي بلدانهم إلى الأمام.
	التحديات

	65 - رغم وجود مجموعة واسعة من الخيارات السياساتية لتعزيز القدرة الوطنية على منع الجرائم الفظيعة، لا تزال الدول الأعضاء تواجه تحديات للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.
	66 - أولا وقبل كل شيء، لا بد من تواجد إرادة سياسية ومهارات قيادية بغية تطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع. فمن الصعب في بعض الأحيان شرح القيمة المضافة للتدابير الوقائية، وخاصة التدابير الوقائية المبكرة التي قد لا تفضي إلى نتائج فورية وواضحة. ورغم أن من المرجح أن تنقذ هذه التدابير أرواحا، وهي أقل تكلفة وإثارة للجدل من التدابير المتخذة في وقت لاحق، فإن الحصول على الدعم السياسي والموارد الأساسية لاتخاذها قد يكون بالغ الصعوبة.
	67 - ثانيا، بما أن الجرائم الفظيعة سببها مجموعة من عوامل الخطر، قد يكون من الصعب تحديد ما الذي يجب معالجته وفي أية مرحلة. فقد يشكل غياب القدرات والخبرة والفهم لأسباب هذه الجرائم ودينامياتها، أو مدى جسامة بعض المخاطر، حواجز إضافية أمام التدابير الوقائية.
	68 - ثالثا، تستلزم المسؤولية عن الحماية المسؤوليتين الوطنية والدولية. إذ يجب أن يصبح منع الجرائم الفظيعة في صلب الجهود الوطنية بهدف إنشاء مجتمع قادر على مواجهة الجرائم الفظيعة، وفي صلب الجهود الدولية لمساعدة الدول الأخرى، إذا ما اقتضت الحاجة.
	بناء شراكات من أجل الوقاية

	69 - يمكن للشراكات، ومنها الشراكات مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني، أن تساعد الدول على تعزيز الجهود الوطنية لمنع الجرائم الفظيعة، والتغلب على التحديات المذكورة أعلاه. فبإمكان الشراكات المتأصلة في تولي زمام الأمور، على الصعيد الوطني، في الجهود المبذولة لمنع الجرائم الفظيعة، أن تمنح الدول الأعضاء المساعدة التقنية والموارد لتعزيز القدرات الوطنية. وبإمكانها أيضا فتح مجال تعاون إقليمي ودولي أقوى لمنع الجرائم الفظيعة.
	70 - وكمثال على التعاون الإقليمي، بدأت 18 دولة شبكة أمريكا اللاتينية لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الجماعية الفظيعة سنة 2012. ويدعم هذا الائتلاف مبادرات أعضائه لبناء قدرة وطنية لمنع الجرائم الفظيعة، وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع المدني والمستشارين الخاصين بي المعنيين بمنع الإبادة الجماعية وبتوفير الحماية.
	خامسا - سبيل المضي قدُما
	71 - تجاوزا لمجموعة الخيارات السياساتية المذكورة أعلاه، فإن الدول الأعضاء الملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها عن حماية السكان بمنع الجرائم الفظيعة، والملتزمة بالقيام بواجباتها في إطار القانون الدولي، يمكنها أن تأخذ في الاعتبار الخطوات التالية لتعزيز الجهود الوطنية لمنع الفظائع. ويمكن اتخاذ هذه الخطوات بالشراكة مع الأمم المتحدة، أو الدول الأعضاء الأخرى أو المجتمع المدني. وإنني أهيب بجميع الدول الأعضاء أن:
	(أ) تعين جهة تنسيق رفيعة المستوى، تعنى بمسؤوليات منع الجرائم الفظيعة يتوفر لها الموارد المناسبة، أو أن تنشئ آليات وطنية أخرى لتنفيذ هذه الولاية؛
	(ب) تجري تقييما وطنيا حول الخطر والمرونة، باستخدام إطار التحليل حول منع الإبادة الجماعية الذي وضعه مستشاري الخاص، حسب الاقتضاء، وباستخدام عوامل الخطر المشار إليها في هذا التقرير، والأدوات التي استحدثها المجتمع المدني. وعلى التحليل أن يكون على نطاق كامل المنظومة، وأن يشتمل على تحديد السكان المستضعفين وتقييم الهياكل القائمة المتعلقة بالقدرة على التكييف. ويجب إشراك المجتمع المدني في عملية الاستعراض؛
	(ج) تمضي على الآليات القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع، وتصادق عليها وتنفذها؛
	(د) تنخرط مع الدول الأعضاء الأخرى والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وتدعمها في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بهدف تعزيز الاستعمال الفعال للموارد؛
	(هـ) تساهم في عمليات استعراض الأقران، ومن ذلك الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وتساهم كذلك في عمليات استعراض الأقران الجهوية وخيارات أخرى لمراقبة فعالية التدابير المتخذة؛
	(و) تحدد وتشكل شراكات مع الدول الأعضاء الأخرى أو الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية أو المجتمع المدني، من أجل الحصول على الدعم التقني وبناء القدرات، وتبادل الدروس المستفادة وتعبئة الموارد؛
	(ز) تشارك في الحوارات الدولية والإقليمية والوطنية حول زيادة التقدم في مجال المسؤولية عن الحماية وتنفيذها.
	سادسا - خاتمة
	72 - كانت عواقب إخفاق الدول في حماية سكانها جلية في تركة القرن العشرين الوحشية. فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، شاهدنا مرة ثانية جرائم فظيعة، هي نتيجة مباشرة لعدم اتخاذ الدول لإجراءات وقائية. ومن ضمن هذه الدول كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وسري لانكا والسودان والجمهورية العربية السورية. وتكون هذه الأوضاع مأساوية بشكل خاص عندما نعرف أنه كان بالإمكان منعها.
	73 - وكما يبين ذلك هذا التقرير، تستوجب عملية منع الجرائم الفظيعة بذل الدول مجهودا مستمرا. وهي تستوجب أيضا التزام المجتمع الدولي بتوفير المساعدة أو اتخاذ إجراءات، عندما تخفق الدول بشكل واضح في حماية سكانها. فالمعاناة غير المقبولة في الجمهورية العربية السورية هي مأساة تذكرنا بعواقب فشل الدولة، في المقام الأول، والمجتمع الدولي من بعد في تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد. وسيظل فشلنا الجماعي في منع الجرائم الفظيعة في الجمهورية العربية السورية خلال السنتين والنصف الماضيتين عبءا أخلاقيا ثقيلا على مركز الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وبالأخص الدول التي تتحمل المسؤولية الأولية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذلك الدول التي أطالت مدة النزاع بعدة طرق. وإنني أحث كل الدول الأعضاء على أن تمنح أكثر قدر ممكن من الدعم لمؤتمر السلام في جنيف، وبالخصوص لأية اتفاقية يتم التوصل إليها آنذاك.
	74 - قليلة هي الخيارات السياساتية الجديدة بالكامل في هذا التقرير. فالعديد منها في طور التنفيذ من طرف الدول، حتى ولو لم تكن هذه الدول تنفذ الهدف المحدد لمنع الجرائم. وبالتالي قد لا يكون هناك أي لزوم للتغيير الجذري. غير أن إعادة هيكلة المبادرات الحالية ليس كافيا. فلكي يكون منع الجرائم الفظيعة فعالا، من الواجب مراجعة الأخطار ونقاط الضعف والإجراءات التي يمكن اتخاذها مراجعة منسَّقة وشاملة وجامعة لمعالجتها في الوقت المناسب. وأثني على كل الدول التي اتخذت بالفعل خطوات لتعزيز قدراتها الوقائية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التدابير المبينة في هذا التقرير.
	75 - وإنني أتطلع إلى جلسة التحاور غير الرسمية المقبلة في الجمعية العامة حول هذا التقرير. وسيعطي هذا التحاور الدول الأعضاء، كما في الحوارات السابقة، فرصة لتبادل آرائها، بينما نستمر في رسم الطريق المؤدي إلى تنفيذ كامل ومتوازن مطرد لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد حان الوقت لكي نجعل المسؤولية عن الحماية واقعا معاشا لكل سكان العالم، ونجعل من الوقاية أولوية. 
	76 - ولهذا أنوي تنظيم اجتماع متابعة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني بشأن حالة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير. وسيتيح الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بصورة غير رسمية حول بارامترات الخيارات السياساتية ومدى فعاليتها في بعض السياقات، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة؛ وسيسمح تشجيع الشراكات؛ وتحديد الخطوات للمضي قدما. وأنا أشجع الدول الأعضاء أن توافي مستشاريّ الخاصين المعنيين بمنع الإبادة الجماعية وبتوفير الحماية بأحدث المعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات. 
	77 - وأود أن أرحب باقتراحات حول ما سيركز عليه حوار السنة المقبلة. وقد يكون أحد الخيارات المراجعة العميقة للركيزة الثانية، وهي مسؤولية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، عن مساعدة الدول على بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات ونزاعات.

